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                                                                               مقدمة                                     

خلقه ضعیفا، فهو یحیا وسط المجموعة، لأنه لا  حكمة االله عز وجل في الإنسان أن من
یمكنه أن یعیش لوحده، لذلك فحاجته المستمرة إلى غیره من البشر جعلت منه كائنا اجتماعیا 

 كن أن یلبي حاجیاته ومتطلباته المتجددة والمتكررة والمتزایدة.مبطبعه، وبهذه المیزة ی

الطبیعة الاجتماعیة للشخص، حتى  لذا، كان لزاما على القانون الوضعي أن یسایر هذه
یتمكن أن ینظم تلك المعاملات التي یقوم بها بنو البشر مع غیرهم من بني جنسهم؛ لأنه 
وببساطة غیاب القانون في تنظیم هذه المجالات یؤدي لا محال إلى اضمحلال هذه 

منع كل ما المعاملات، وتفشي الفوضى، واللاستقرار في المجتمع، كما  أنه من شأن القانون 
 یمكنه المساس بالنظام العام والمصلحة العامة.

ولعل أهم المعاملات التي تحظى بالنصیب الأوفر لدى الأشخاص هي التي تتصل 
بالجانب المدني؛ لذلك نجد كل التشریعات الدولیة قد سعت إلى تنظیمها، وعلى غرار هذه 

ا تجسد في أول قانون مدني التشریعات نجد التشریع الجزائري  الذي حذا حذوها، وهو م
إذ نظم هذا الأخیر الكثیر من الأمور منها العقود التي تعد مصدرا من مصادر  ،جزائري

 الالتزام؛ بحیث یعتبر العقد اتفاقا بین شخصین أو أكثر لإحداث آثار قانونیة.

یمكن تقسیم العقود أیضا بدورها إلى عقود مسماة وأخرى غیر مسماة، من بینها عقد  اكم
 البیع، عقد الإیجار، عقد الهبة، عقد الكفالة...إلخ.

وللإشارة أیضا، یمكن القول أن دیننا الحنیف قد حثنا على الوفاء بالعقود نظرا للقداسة 
 .)1(»یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود«التي تكمن فیها، والدلیل على ذلك قوله تعالى:

میزة نجدها فیه هي إحداث آثار قانونیة؛ وهو كما بینا سابقا في تعریف العقد، فإن أهم 
الغرض الجوهري الذي یسعى إلیه الأشخاص  من خلال إبرامهم لهذه العقود، وهذه الآثار یمكن 
أن تكون عامة؛ كما یمكن أن تكون خاصة، فالأولى هي التي تشترك فیها جمیع العقود من 

 من العقود وهي الأحكام والنتائج القانونیة. نفاذ وإلزام ولزوم، أما الثانیة فهي المتعلقة بكل نوع

                                                           
 .1سورة المائدة، الآیة رقم 1)(
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وبالتالي، لما كانت الآثار تتمثل في الحقوق والالتزامات التي كان للمتعاقدین دور هام في 
إحداثها، ومنه وجب علیهما تحملها، وذلك تطبیقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، ومنه كقاعدة 

العقد أو بالأحرى لم یلزم نفسه بموضوع العقد،  عامة لا یمكن أن نلزم شخصا لم یكن طرفا في
 وهذا ما نطلق علیه بنسبیة الآثار في العقود.

إلا أنه قد یرد على هذا استثناءات تملیها الظروف والأحوال التي یمر بها العقد. لذلك لا 
یمكن أن نتصور زوال الآثار بوفاة أحد المتعاقدین أو كلیهما، خصوصا لأن ذلك یعارض 

 القانون المدني، وبالتالي سیحدث تعارضا مع أهداف المشرع الجزائري.قواعد 

وعلى ضوء هذه المسائل، ارتأینا أن ندرس آثار العقد من حیث الأشخاص التي بینها 
 . )1(من التقنین المدني ) 118-117-114-113-109-108المشرع الجزائري في المواد (

بالغة، تتجلى بالأساس في تحدید مدى نسبیة إن تناول موضوع نسبیة آثار العقد له أهمیة 
فلا   ،(2)المتعاقدین"  العقد شریعة"ن المبدأ هو أ؛ إذ آثار العقد سواء بالنسبة للأشخاص

یستطیع أحدهما بحسب الأصل أن ینقضه أو یعدل في أحكامه، ما لم یسمح له العقد نفسه 
 إلى غیره.له به القانون، كما لا یملك أن یصرف آثاره  بذلك أو یسمح

الجانب  تعود دوافع اختیارنا لهذا الموضوع، من أجل تعمیق معارفنا ومكتسباتنا القبلیة بهذا
وكذلك نظرا لكونه له صلة وثیقة بالتخصص الذي اخترناه في مسارنا  الهام في حیاتنا الیومیة،

 الأكادیمي الجامعي.

دأ نسبیة آثار العقد من الغرض المتوخى من هذه الدراسة یتمثل في تحدید المقصود بمب
خلال معرفة أهمیته كمبدأ عام، وكذلك تحدید الاستثناءات التي ترد علیه، والتي تتمثل في 

 قاعدتي الاشتراط لمصلحة الغیر، وقاعدة التعهد عن الغیر

                                                           
 .المعدل والمتمم ،تضمن القانون المدنيی 1975سنة سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم 1)(

تفاق الطرفین،او للاسباب التي لا باإنقضه،ولاتعدیله <<العقد شریعة المتعاقدین،فلایجوز ق م ج :ِ  106نصت المادة (2)
 یقررها القانون>>.

 



3 
 

كما نسعى كذلك، إلى إبراز الحقائق والضوابط التي ترد على هذا المبدأ، نظرا لكون 
ما و  ا الموضوع لم تكن إلا في جزئیات قلیلة.لكن تطور المعاملات، الدراسات السابقة لهذ

ظاهر جدیدة لتصرفات عقدیة تعبر على یفرضه ذلك من ضرورة الحفاظ على استقرارها، أفرز م
 ا خروج عما كرسه هذا المبدأ من أحكام.هنأ

رتأینا ومن أجل الوصول إلى تلك الأهداف التي سطرناها من وراء دراستنا لهذا البحث، ا
 الإشكالیة الآتیة:أن نقوم بصیاغة 

إذا كان الأصل أن الآثار المترتبة عن إبرام العقد تنصرف إلى المتعاقدین وذلك حسب 
بالنسبة لغیر الأطراف  ر العقد من حیث الأشخاصاثما مدى انصراف آمبدأ نسبیة العقود، ف

 ؟المتعاقدة

بواسطته  ، والذيالاستعانة بالمنهج الوصفيوللإجابة عن الإشكالیة تقتضي منا الدراسة 
بالإضافة إلى المنهج  خصائصه،نقدم صورة واضحة المعالم عن الموضوع وتبیان نستطیع أن 

 .التحلیلي، وهذا عند مناقشة وتحلیل بعض النصوص القانونیة

كما استلزم علینا دراسة موضوع بحثنا من خلال فصلین حیث تفرع عن كل قصل مبحثین،اذ 

الفصل الاول تحت عنوان :انصراف العقد الى المتعاقدین ،اما الفصل الثاني جاء تحت  جاء

 عنوان :انصراف اثار العقد الى الغیر.
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 المتعاقدینالعقد إلى اثار  انصرافالفصل الأول: 

إذا كان من البدیهي أن كلا من المتعاقدین یكتسب حقوقا ویتحمل التزامات ناتجة عن 
الأشخاص الذین تنصرف إلیهم آثار العقد خروجا طائفة عقد أبرم بینهما، فمن الضروري تحدید 

 عن قاعدة نسبیة أثر العقد.

الخلف العام من بین الأشخاص الذین تنصرف إلیهم آثار العقود التي یبرمها سلفهما، نجد 
 والخلف الخاص، حیث یكون سریانها بالنسبة لهم في حدود معینة.

 یتضررون أو ینتفعون حسب الأحوال ن الذین الدائنی، هذه الطائفةجانب كما نجد إلى 
 التي أبرمها مدینوهم. التصرفات القانونیةمن

لذلك سنتطرق إلى نسبیة العقد من حیث اقتصاره على الأطراف المتعاقدة (المبحث 
 .(المبحث الثاني)الأول)، وانصراف آثاره إلى كل الخلف العام والخلف الخاص 
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 المتعاقدةالعقد إلى أطراف اثار  المبحث الأول: انصراف

رابطة تنشأ بین طرفیه بإرادتهما، إلى المتعاقدین، فالعقد تنصرف آثار العقد بالضرورة 
لذلك فالأصل أنما یرتبه من التزامات وحقوق یرتبها في ذمة أحد المتعاقدین أو كلیهما، كما أن 
انصراف آثار العقد إلى المتعاقدین یتم بصورة كاملة دون قید أو شرط، فلا تفرض علیه قیود ولا 

، وهو ما یعبر عنه علیها في العقد توضع له حدود، بل تنصرف تلك الآثار كما تم الاتفاق
 بالقوة الملزمة للعقد. 

الأشخاص الذین شاركوا في إبرامه، لكن أطراف العقد لیسوا دائما یقصد بأطراف العقد: 
 . )1(هم من تولوا إبرامه، لأن العقد یمكن أن یبرمه شخص آخر ینوب عن الطرف الأصلي

یحتاج إلیه من عقود، إلا أنه في بعض إذن الأصل أن یقوم الشخص بنفسه بإبرام ما 
 الأحیان یقوم شخص آخر بإبرام العقد نیابة عن الشخص.

طرق في هذه الدراسة إلى حالات انصراف آثار العقد إلى المتعاقدین، سواء كانوا لذلك سنت
طرفا أصلیا في التعاقد (المطلب الأول)، أو كان هناك من ینوب عن الشخص الأصلي وهو ما 

نیابة في التعاقد (المطلب الثاني)، وأخیرا فكرة تعاقد الشخص مع نفسه (المطلب یعرف بال
 الثالث).

 الأصلیین المتعاقدینالمطلب الأول:

العقد على للعقدالقیام بتنفیذ الالتزامات التي یفرضها یترتب على إبرام المتعاقدین الأصلیین 
كما  ،حسبما اتفقا علیه في العقد، وهو ما یعبر عنه بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین كل طرف ،

 یجب علیهما تنفیذ ما اشتمل علیه العقد بحسن النیة.

 لذلك یقتضي الأمر تحدید المقصود بالمتعاقدین الأصلیین (الفرع الأول)، ثم مضمون 
م بالتنفیذ بحسن النیة في العقود (الفرع وأساس الالتزا(الفرع الثاني)، العقد شریعة المتعاقدین 

 الثالث).
                                                           

 .7، ص 1992جامعة الجزائر، ،فریدة زواوي، مبدأ نسبیة العقد، رسالة لنیل شهادة دكتوراه،القانون الخاص)1(
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 : المقصود بالمتعاقد الأصليالفرع الأول

اللذین تحقق  وصدر عنه أحد التعبیرین یقصد بالمتعاقد كل شخص اشترك في إبرام العقد
بالتقائهما التراضي، كما یجب كذلك بالإضافة إلى هذا حتى یستقر العقد بین طرفیه، أن یكون 
هذا التراضي الصادر من الطرفین صحیحا، ویتحقق ذلك إذا كان صادرا من ذي أهلیة وأن 

 .(1)یكون خالیا من عیوب الإرادة المتمثلة في الغلط والإكراه والاستغلال والتدلیس

ا تثبت صفة المتعاقد لمن ساهم في إبرام العقد عن طریق الإیجاب والقبول للعناصر كم
، وعلى هذا الأساس فإن المتعاقدان هما طرفا العقد الذي أبرماه باسمهما (2)الأساسیة

 .ولحسابهما، فهو یلزمهما بالتزامات كما یكسبهما في نفس الوقت حقوقا

 المتعاقدینالذي یحكم مبدأ : الفرع الثاني

إذا انعقد العقد صحیحا، فإنه یلزم المتعاقدین بالقیام  اولا_مبدا العقد شریعة المتعاقدین:
بالالتزامات التي یرتبها العقد في ذمته، ویعبر عن ذلك بالقوة الملزمة للعقد، وعلى كل طرف 

 احترام العقد في حدود تنظیم العلاقات التي یحكمها كالقانون تماما.

یتحلل من ى ذلك أنه لا یستطیع أحد أطرافه بإرادته المنفردة أن ینقضه أو ویترتب عل
 .(3)د، ولا یحق له تعدیله ما لم یصرح له القانونقعال

                                                           
محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني،النظریة العامة للالتزامات،مصادرالالتزام،دار الهدى،عین  (1)

 .75ملیلة،الجزائر،ص
قررت محكمة النقض المصریة ان صفة المتعاقد تنصرف الى من یفصح عن ارادة متطابقة مع ارادة اخرى،على انشاء  (2)

التزام او نقله او زواله،ولا یعد متعاقدا كل من یرد ذكر اسمه في العقد على انه احد اطرافه،طالما انه لم یكن له صلة بشان 
زاع الناشئ بسبب العقد،كما انه لا یكفي مجرد توقیع الشخص على العقد او ذكر ترتیب الاثر القانوني الذي یدور حوله الن

اسمه كي یعد طرفا فیه ،وكذلك نفس الشیئ بالنسبة لذكر اسم مالك السابق للمبیع في عقد البیع،وتوقیع الزوج لعقد الزوج لعقد 
ر ان الشقة المؤجرة مخصصة لسكن المستاجر الایجار كالمستاجر یجعله طرفا فیه ،ولا تثبت تلك الصفة لزوجته لمجرد ذك

وزوجته،مشار الیه لدى:محمد حسنین منصور،مصادر الالتزام ،العقد والارادة المنفردة،الدار الجامعیة للطباعة 
 .277،ص2000والنشر،الاسكندریة،مصر،

 .298و297محمد صبري السعدي،المرجع السابق،ص (3)
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العقد شریعة <<: ق م ج، حیث جاء فیها ما یلي 106وقد نصت على هذا المبدأ المادة 
للأسباب التي یقررها المتعاقدین، فلا یجوز نقضة ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو 

 .>>القانون

مبدأ سلطان الإرادة، على أنه یمكن أن نجد لهذا عن تجاومبدأ أن العقد شریعة المتعاقدین ن
المبدأ أساسا خلقیا واقتصادیا، إذ یتمثل الأساس الخلقي في وجوب احترام العهد الذي یقطعه 

 .(1)ن الأفرادالإنسان، والأساس الاقتصادي هو ضرورة استقرار المعاملات بی

 :(2) عن مبدا العقد شریعة التعاقدین ستثناءاتثانیا_الا

إذا وجد شرط في  بإرادته المنفردة: ا لأحد المتعاقدین بإنهاء العقدحالات یسمح فیه -أ
العقد یجیز لأحد المتعاقدین إنهاء العقد بإرادته المنفردة، كما في عقد الإیجار مثلا، إذ یجوز 
إبرام العقد لمدة معینة "تسع سنوات مثلا"، على أن یكون لكل من طرفیه المؤجر والمستأجر 

ص القانون على جواز الحق في إنهاء العقد بإرادته كل ثلاث سنوات مثلا، أو في حالة ما إذا ن
إنهاء العقد لأحد المتعاقدین أو كلیهما قبل انتهاء مدته أو تنفیذه. ومثال عقد الوكالة طبقا لنص 

 ق م ج. 442و  440ق م ج، وعقد الشركة مثلما ورد في المادتین  588و  586المادتین 

ء العقد بوفاة نص علیها المشرع فیها على إنها حالات یعدل فیها القانون آثار العقد: -ب
أحد المتعاقدین، من ذلك مثلا انقضاء عقد الشركة التضامن بوفاة أحد الشركاء حسب ما نصت 

 ق م ج، وكالوكالة التي تنتهي بموت الوكیل أو الموكل. 439علیه المادة 

نلاحظ في هذه الحالات أنها لا تعد خروجا في الحقیقة على قاعدة القوة الملزمة للعقد، 
 .اذ ان هذه العقود تقوم على الاعتبرات الشخصیةالعقد للورثة،  وعدم انتقال

 

                                                           
 .298محمد صبري السعدي،المرجع السابق،ص (1)
 .299محمد صبري السعدي،المرجع السابق،ص (2)
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من هذه الحالات تخویل القاضي سلطة  حالات یكون للقاضي سلطة تعدیل العقد: -ج
منح المدین أجلا "نظرة المیسرة"، وأیضا تخویل القاضي أیضا سلطة تخفیض الشرط الجزائي 
إذا كان مبالغا فیه، وفیما یتعلق بعقود الإذعان، فأجاز الإرادة التشریعیة الجزائري للقاضي 

، وأخیرا نجد أن لقواعد العدالةطبقا  تعدیل الشروط التعسفیة أو إعفاء الطرف المذعن منها
القانون المدني الجزائري منح القاضي سلطة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول في حالة 

 .(1)ق م ج 107/3الظروف الطارئة طبقا لنص المادة 

 تنفیذ العقد بحسن النیة: الفرع الثالث

اشتمل علیه وبحسن یجب تنفیذ العقد طبقا لما «:على أنهق م ج  107/1نصت المادة 
 »نیة.

وفي تنفیذه أیضا،  هوعلى هذا الأساس یجب أن یسود حسن النیة في إنشاء العقد وتفسیر 
فإذا تعهد مقاول بتوصیل أسلاك الكهرباء، وجب علیه أن یقوم بذلك من أقصر طریق ممكن، 

 كما یجب أن یقوم أمین النقل بنقل البضاعة من الطریق الأصلح بالنسبة لصالحها.

وینبغي أن نشیر إلى أن التزام المتعاقد بحسن النیة هو التزام تعاقدي، فإذا ما أخل بهذا 
المبدأ فیكون مسؤولا على أساس المسؤولیة العقدیة، لإخلاله بالتزام تعاقدي هو وجوب مراعاة 

 .(2)حسن النیة في التنفیذ

 المطلب الثاني: النیابة في التعاقد

 د، لما یقوم شخص بإبرام عقد بواسطة شخص ینوب عنه،نكون بصدد النیابة في التعاق
 ویجب أن تتوفر في الشخص بصفته نائبا الأهلیة اللازمة لإبرام العقد.

                                                           
 .299محمد صبري السعدي،المرجع السابق،ص(1)
 .299و298محمد صبري السعدي،المرجع السابق،ص (2)
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والنیابة كما هو معروف، قد تكون قانونیة كما في حالة الولي أو الوصي أو القیم، أو 
القضائیة التي تعطي للحارس تكون اتفاقیة یحددها الأطراف، أو قد یحددها القضاء، كالنیابة 

 القضائي مثلا السلطة في إدارة مصالح معینة، إلى أن یصدر حكم فاصل.

ب بالقیام بأعمال التصرف، بل تقتصر على نیابة قد تكون عامة لا تسمح للنائكما أن ال
أن تكون خاصة تشمل أعمال التصرف  4أعمال الإدارة "الاستغلال والاستعمال"، أو یمكن

 .)1(ل، الاستغلال، التصرف""الاستعما

شروطها (الفرع الثاني)، تعریف النیابة في التعاقد (الفرع الأول)، ثم لذلك سنتعرض إلى 
 وأخیرا آثارها (الفرع الثالث).

 الفرع الأول: تعریف النیابة في التعاقد

حلول إرادة شخص معین یسمى نائبا، محل إرادة <<بأنها  في التعاقد تعرف النیابة
>>آخر هو الأصیل في إنشاء تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى ذمة الأصیلشخص 

)2(. 

عاجزا عن التعبیر عن  الأصیل نو كییابة لازمة في بعض الأحیان لما تعد النوعلیه 
الغائب)، فلا یستطیع إبرام التصرفات القانونیة بنفسه، فیقوم إرادته، (كالقاصر، المحجور علیه، 

أو إذا كان الأصیل كامل الأهلیة، لكن لیس لدیه الوقت الكافي مثلا  نائب عنه بهذا العمل،
لدیه التصرفات الخبرة فیكلف شخصا آخرا ینوب عنه وتتوافر برامبعض التصرفات القانونیة، لإ

 ات القانونیة.التصرفالقیام بفي 

 : شروط النیابةالفرع الثاني

حتى تكون النیابة صحیحة وجب توافر مجموعة من الشروط وهي: أن تحل إرادة النائب 
ولحساب محل إرادة الأصیل (أولا)، وعدم تجاوز حدود النیابة (ثانیا)، وتعامل النائب باسم 

 الأصیل (ثالثا).

                                                           
 .8فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )1(
 .138ص محمد صبري السعدي،المرجع السابق، )2(
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 أولا: أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصیل

ي، وإلا كان دوره مثل دور ین العمل القانونتكو  في مؤدى ذلك أن للنائب حریة التقدیر
الرسول، لأن النائب في هذه الحالة یعبر عن إرادته هو، وینبغي أن یكون أهلا للتصرف الذي 

 .)1(یعقده، لا أن ینقل النائب تعبیر إرادة الأصیل، وهذا هو الفرق بین النائب والرسول

فإنه یكون  -الرسول -الأخیركما یمكن أن نستنتج أن التعاقد إذا حصل بواسطة هذا 
تعاقدا بین غائبین. أما التعاقد بین النائب والمتعاقد فهو تعاقد بین حاضرین إذا كان النائب 

 حاضرا مع المتعاقد الآخر، مهما كان الأصیل بعیدا عن مجلس العقد.

إرادة النائب ویشترط فیها أن تكون خالیة من عیوب الرضا وهي الغلط، لذلك فإنه یعتدب
قابلا للإبطال، كما أنه ینظر إلى  لال، وإلا كان العقد الذي یقوم بهلإكراه، التدلیس، الاستغا

 حسن النیة أو سوئها لدى النائب لا لدى الأصیل.

غیر أنه إذا كان الوكیل یتصرف طبقا لتعلیمات محددة صدرت إلیه من الأصیل، فإن نیة 
 .(2)لوكیلهذا الأخیر هي التي تأخذ في الاعتبار دون نیة ا

لشراء سلعة معینة بثمن محدد، وكان في هذه السلعة  شخصا مثال ذلك: أن یوكل شخص
عیب یجهله الوكیل، ویعلم به الموكل، مع العلم أن الوكیل یقوم بشراء هذه السلعة بالثمن 

في هذه الحالة لا یمكن للموكل أن یرجع على البائع بتصلیح ذلك العیب، متمسكا في . المحدد
 .(3)جق م  73/2بأن الوكیل كان یجهله، وهذا ما یمكن استخلاصه من نص المادة ذلك 

كامل الأهلیة، أن یكون أهلیة الأصیل، وذلكب فیها فیجب أن تراعىأما بالنسبة للأهلیة، 
) سنة إلى قبل بلوغ سن 13ثلاثة عشر (بالغا سن في حین یكفي أن یكون النائب ممیزا، أي 

                                                           
: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین المدنیة العربیة والأجنبیة معززة الوسیط في شرح القانون المدنيمنذر الفضل، )1(

 .115ص ، 2006، دار تارس للطباعة والنشر، أربیل، العراق، 1بآراء الفقه وأحكام القضاء، ط 
 .142و141محمد صبري السعدي ،المرجع السابق،ص (2)
منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني: دراسةمقارنة بین الفقه الاسلامي والقوانین المدنیة العربیة والاجنبیة معززة  (3)

 .115،ص2006،دار تارس للطباعة والنشر،اربیل،العراق،1باراء الفقه واحكام القضاء،ط
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لم تكن النیابة قانونیة، لأن في هذه الأخیرة، القانون هو الذي یحدد )، هذا ما 19تسعة عشر (
 النائب.

  ثانیا: عدم تجاوز حدود النیابة

ینتج ، فان خرج عنها، اتفاقیة كانت ام قانونیة حدود نیابته، في یجب أن یلتزم النائب 
یلزم نفسه، ولا یكون التصرف أثره في ذمة الأصیل، كما أنه لا یلزم النائب، إذ أنه لم یقصد أن 

أمام المتعاقد الآخر إلا أن یرجع على النائب بالتعویض عن الضرر الذي أصابه نتیجة عدم 
 تنفیذ العقد في حق الأصیل.

على أنه یرد على تلك القاعدة حالات استثنائیة، فتنفذ فیها تصرفات النائب في ذمة 
 ذه الحالات هي:الأصیل بالرغم من تجاوز حدود النیابة أو انتهائها، وه

سلطته نفعا ترجع إلى فكرة الفضالة، فیكون تجاوز النائب حدود الحالة الأولى: -
رجوع إلى الأصیل، وكانت الظروف فرصة سانحة ولم یستطع الللأصیل، وذلك إذا وجدت 

لب معها الظن أن الأصیل ما كان إلا لیوافق على هذا التصرف، وعلى النائب في هذه یغ
 .)1(خروجه عن حدود النیابةبر بإبلاغ الأصیل الحالة أن یباد

ترجع إلى فكرة النیابة الظاهرة، فقد تقوم ظروف تحمل الغیر المتعاقد  الحالة الثانیة: -
مع النائب، وفقا لأسباب معقولة وبحسن نیة إلى الاعتقاد بأنه یتعامل مع النائب وفي حدود 
سلطته، خاصة بالنسبة للنیابة الاتفاقیة التي تتم غالبا بالإرادة المنفردة، فمن الضروري حمایة 

ترك سند إذا ع النائب الذي یجهل أن الأصیل قد أنهى عقد الوكالة، خاصة الغیر المتعامل م
 بالنائبفهنا تقررت حمایة وفقا للأوضاع الظاهرة، ویسمى النائب هنا النائب،  النیابة في ید

 .)3(ق م ج 76طبقا لنص المادة  )2(، وتنتج النیابة آثارها في مواجهة الأصیلالظاهر

                                                           
 .145محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1)(
 .11المرجع السابق، ص فریدة زواوي، 2)(
إذا كان النائب ومن تعاقد معه یجهلان معا وقت العقد انقضاء النیابة، فإن أثر العقد «:ق م ج على أنه 76نصت المادة 3)(

 .»الذي یبرمه، حقا كان أو التزاما، یضاف إلى الأصیل أو خلفائه
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إذ أن الإقرار أن یكون هناك إقرار من طرف الأصیل لتصرف النائب،  الحالة الثالثة: -
اللاحق كالإذن السابق، ویسري أثر العقد إلى الأصیل من یوم إبرام العقد، لا من یوم صدور 

 الإقرار.

استمرار النائب في  ء سلطة النائب في النیابة، ویعدوهي تواجه إنها الحالة الرابعة: -
بة، إلا أنه حمایة للغیر حسن رغم انقضاء نیابته خروجا عن حدود النیاالتصرف باسم الأصیل، 

یة، ولاستقرار المعاملات، فقد قرر القانون أنه في حالة كون النائب ومن تعاقد معه یجهلان الن
رار العزل إلیه، فإن انتهاء النیابة، كما في حالة وفاة الموكل أو عزل النائب دون وصول إق

تم من النائب بوصفه هذا وتنصرف آثاره إلى الأصیل إن كان حیا، وإلى أنه قد  التصرف یعد
 .)1(ورثته من بعده إن كان قد مات

 ثالثا: تعامل النائب باسم الأصیل

عن إرادته في حدود النیابة، بل یجب أیضا أن یكون لا یكفي أن یكون النائب معبرا 
باسمه لما كانت هناك نیابة، وتكون الوكالة  تعامله مع الغیر باسم الأصیل، فلو تعامل الوكیل

في هذه الحالة مقصورة على علاقة الوكیل بالموكل، وهذا ما یعرف بالاسم المستعار أو 
ویرجع  ولا یضاف إلى الموكل، المسخر، ومن ثم یضاف أثر العقد إلى الوكیل دائنا أو مدینا،

 .)2(الموكل على الوكیل بمقتضى عقد الوكالة الذي تم بینهما

على هذا الأساس، یجب على النائب عند تعاقده مع الغیر أن یتعامل باسم الأصیل، وهذه 
 النیة قد یفصح عنها أو تفهم ضمنیا من الظروف. مثل قبطان سفینة یتعاقد عن صاحبها.

                                                           
 .147و 146محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1)(
، نظریة الالتزام بوجه عام، دار إحیاء التراث العربي، 1أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق 2)(

 .192، ص 1952بیروت، لبنان، 
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التعاقد باسم الأصیل أیضا عند الغیر الذي یتعاقد مع النائب، فإذا أن یتحقق كما یجب 
یتم لا كان النائب یعمل باسم الأصیل لكن الغیر یتعامل معه لشخصه، فالنیابة لا تقوم، والعقد 

 .)1(، ولا مع الأصیل لأن الغیر لا یقصد التعامل معهلحسابه لا مع النائب لأنه لا یتعامل

لكن إذا كان النائب یعمل باسمه، والغیر یتعامل باسم الأصیل، أضیف العقد إلى 
 ق م ج، وهما حالتین: 74الأصیل، وهذا ما نصت علیه المادة 

 إن كان من المفروض حتما أن الغیر یعلم بوجود النیابة. -

 .)2(أو كان یستوي عند الغیر أن یتعامل مع الأصیل أو النائب -

 آثار النیابة في التعاقد: الثالثالفرع 

ترتب النیابة آثارها فیما بین الأصیل والنائب (الفرع الأول)، وبین الأصیل والغیر (الفرع 
 الثاني)، وبین النائب والغیر (الفرع الثالث).

 اثار النیابة بالنسبة للنائب والاصیل: أولا

تخول النائب سلطة التصرف باسم الأصیل ولحسابه، وقد یكون  لنیابة علاقة قانونیة ا
مصدر النیابة الاتفاق، ومن ثم یجب أن یعمل النائب في حدود سلطاته، وإلا كان مسؤولا أمام 
الأصیل مسؤولیة عقدیة، أو یكون مصدر النیابة القانون أو القضاء، فإذا قام النائب بأعمال 

 ن مسؤولا على أساس المسؤولیة التقصیریة.تتعارض مع مصالح من ینوب عنه، كا

یستطیع النائب مطالبة الغیر بتنفیذ  نشأ العقد حقا كان صاحبه هو الأصیل، فلاأوإذا 
العقد التزامات فلا یضمنها النائب، ویكون مسؤولا عن تنفیذها إلا إذا  نشأأالعقد، وكذلك إذا 

 .)3(كانت النیابة شاملة لإبرام التصرف وتنفیذه

                                                           
 .200 و199عبدالرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص 1)(
 .ق م ج 75المادة 2)(
 .13فریدة زواوي، المرجع السابق، ص 3)(
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 للاصیل والغیراثار النیابة بالنسبة : اثانی

د الغیر مع النائب لكنه یرتبط بالعقد مع الأصیل، ویصبح كل منهما طرفا في العقد، یتعاق
له أن  م العقد مع الأصیل ذاته، ومن ثمأن یتعامل مع الأصیل كما لو أنه أبر  ویستطیع الغیر

یطالب الأصیل بكافة الحقوق الناشئة عن العقد ودون أن یكون له حق الرجوع على النائب 
كما له تنفیذ العقد أو كان كفیلا له،الأصیل في الذي تعاقد معه، إلا إذا كان نائبا أیضا عن 

بین الرجوع على النائب إذا صدر منه خطأ في حقه أثناء التعاقد وغیر ذلك، فإن العلاقة تكون 
 .)1(الغیر والأصیل

 بالنسیة للنائب والغیر النیابة اثار: اثالث

ئب باسم الأصیل كما قدمنا سابق، فأثر العقد لا یلحقه هو بل یحق الأـصیل، یعمل النا
النائب لا یستطیع مطالبة الغیر بحق من الحقوق الذي أنشأها العقد إلا  ویترتب على ذلك أن

إذا ثبتت له النیابة في تنفیذ العقد، كما ثبتت له في إبرامه، كذلك لا یقوم في ذمة النائب التزام 
بالعقد، ولكن إذا كان النائب لا یلتزم بالعقد، فإن هذا لا یمنع من أن یلتزم بخطئه، حتى إذا 

داء مهمته صار مسؤولا عن هذا التقصیر، إما نحو الغیر الذي تعاقد معه وإما نحو قصر في أ
 .)2(الأصیل نفسه، أو نحو الاثنین معا

 

 المطلب الثالث: تعاقد الشخص مع نفسه

أثارت مسألة تعاقد الشخص مع نفسه في النظر جدلاً طویلاً حول صحة هذا التصرف  
متمیزتین في صورة إیجاب یصدر من أحد الطرفین ذلك ان كل عقد یفترض تلاقي إرادتین 

وقبول یصدر من الطرف الآخر. فالتعاقد مع النفس لا یتفق إذاً مع طبیعة العقد ذاتها لأننا لا 
ولهذا رأى جانب .نجد إلا شخصاً واحداً وإرادة واحدة یتمثل فیها الایجاب كما یتمثل فیها القبول

                                                           
 .10 و 9،ص 2013فیلالي،الالتزامات،النظریة العامة للعقد،دار موفم  للنشر،الجزائر،علي 1)(
 .200عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 2)(
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تعبیر لا  "تعاقد مع النفس"ال ن التعبیر ذاتهأتحـالة قانونیـة و ع النفس هـو اسمن الفقه ان التعاقد م
فالعقد من  ،)1(معنى له لأن لفظ التعاقد بذاته یستلزم طرفین متعاقدین ولا یستقیم بطرف واحد

الناحیة الفنیة یستلزم وجود إرادتین صادرتین من طرفین یصدر كل منهما تعبیراً خاصاً عن 
في حالة التعاقد مع النفس إذ لا یوجد إلا شخص واحد ذو إرادة إرادته . وهذا غیر متحقق 

 .)2(واحدة

(الفرع  مع النفس الأساس القانوني الذي تستند إلیه فكرة التعاقد بتحدید سنقوموعلیه 
 .(الفرع الثاني) التعاقد النوع من من مثل هذا ة المختلفةالمدنی التقنیناتوموقف  الأول)،

 تعاقد الشخص مع نفسهالفرع الأول: الأساس القانوني لفكرة 

بعض نصا عاما یحظر تعاقد الشخص مع نفسه، عدا المدني الجزائری المشرعأورد 
، ق م م 108ق م ج المقابلة لنص المادة  77علیه نصت الحالات الاستثنائیة، وهذا حسب ما

كان أمع نفسه باسم من ینوب عنه سواء  ان یتعاقد لا یجوز لشخص«إذ جاء فیها أنه:
على أنه یجوز  ، دون ترخیص من الأصیللحساب شخص آخر هو أم التعاقد لحسابه

، مما یقضي به القانون كل هذا مع مراعاة ما یخالفه ل في هذه الحالة أن یجیز التعاقدللأصی
ومنه فإن فكرة  ق م ع، 952وعلى هذا سار المشرع العراقي في المادة .»ة.و قواعد التجار 

 النیابة تؤدي إلى أنه یمكن أن یتعاقد الشخص مع نفسه وذلك في حالتین:

: أن یبرم الشخص العقد بصفته أصیلا عن نفسه ونائبا عن غیره، كما إذا الحالة الأولى
وهب الأب بصفته الشخصیة ماله لابنه أو قبل بصفته ولیا عنه، وكما إذا اشترى لنفسه شیئا 

 وُكل في بیعه.مملوكا لغیره 

                                                           
 .226ص ،1954سكندریة، مصر، جامعة الإ ،صرفات القانونیة، رسالة دكتوراهالنیابة في التجمال مرسي بدر، )1(
ص ،1968 ، لبنان،دار النهضة العربیة، بیروت ،2النظریة العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، جعبد المنعم البدراوي، )2(

161. 
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: أن یبرم العقد بصفته نائبا عن طرفین، كما إذا وكل شخص آخرا في بیع الحالة الثانیة
شيء معین، فیشتریه لشخص ثالثا، وكله في شرائه على ما تبین الصورتین، بحیث یقوم 

 .)1(شخص واحد بإبرام العقد، وتحل إرادته الواحدة محل إرادتین

 المقارنة من مسألة تعاقد الشخص مع نفسه ني: موقف القوانینالفرع الثا

منها سه فحد من حالة تعاقد الشخص مع نلم تتفق التشریعات المدنیة الوضعیة على موقف مو 
فقد حذا حذو  ق م ج)77(المادةأما المشرع الجزائري .القانون الفرنسيك من یجیزه في الأصل،

فلم یجز هذا النوع من التعاقد كأصل عام وسمح به في  ق م ج)108(المادةالمشرع المصري
یعود سبب المنع الى كون النائب ینفرد للتوفیق بین مصلحتین  فقد ،حالات استثنائیة

ب المتعاقد الاخر حد المتعاقدین على حساأهذا ما یؤدي الى التضحیة بمصلحة متعارضتین و 
 ن یشتریها بأدنى ثمن. أضاعته بأغلى ثمن ومصلحة المشتري ن یبیع بأفمصلحة البائع 

وتزداد خطورة التعاقد مع النفس عندما یكون أصیلا عن نفسه ونائبا عن غیره حیث سیقدم 
حتما مصلحته الشخصیة عن مصلحة الغیر وهومایتعارض مع مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود 

و  77،وكذا نصوص المواد مدني الجزائريمن القانون ال 107المنصوص علیها في المادة 
 ق م ج، التي حظرت مثل هذا النوع من التعاقد.  )2(412و  410

ق م ج یصح العقد في الأحوال  412غیر أن هذا الأمر لیس مطلقا وإنما حسب المادة 
) إذا أجازه من تم البیع لحسابه، ومنه 412-410المنصوص علیها في المادتین السابقتین (

 الشخص یستطیع أن یتعاقد مع نفسه في الحالات التالیة:فإن 

 إذا وجد نص في القانون یجیز ذلك، كما في حالة الولایة على المال، بحیث یمكن -
 لأب أن یتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء كان لحسابه أو لحساب شخص آخر.ل

یة مصلحة إذا رفض الأصیل أو من یقوم مقامه في ذلك، فالمنع مقصود به رعا -
 الأصیل، ولهذا كان له أن یقر العقد بعد تمامه، وله أن یأذن به مقدما.

                                                           
 .150محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1)(
 ق م ج. 412، 410انظر المادتین 2)(
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عقد البیع عن (1)إذا قضت التجارة بغیر ذلك، ومثاله جوزا مباشرة الوكیل بالعمولة  -
                                                       ري                                                                                                                           طرفیه وفقا للقانون التجا

 لمتعاقدینا انصراف آثار العقد إلى خلفالمبحث الثاني: 

هذه  ا قد تمتد إلى أطراف أخرى، وتعدطرفیه الأصلیین یرتب آثار ن د الذي یبرم بیإن العق
الفئة الأخیرة من المتعاقدین التبعیین، لأنهم لم یشاركوا في إبرام العقد من جهة، ولم یعبروا عن 
إرادتهم في إبرام العقد من جهة أخرى، لكن تنصرف إلیهم آثار العقد بشكل طبیعي ومنطقي، 

 عقد بالرغم من أنهم لم یشاركوا في تكوینه.فهم یشاركون في تنفیذ ال

لذلك سنتعرض إلى انصراف الحقوق والالتزامات التي تمثل آثار العقد إلى كل من الخلف 
 (المطلب الثاني)، والدائنین (المطلب الثالث). العام (المطلب الأول)، والخلف الخاص

 الخلف العام انصراف آثار العقد إلى المطلب الأول:

تعود إلیه آثار العقد من حقوق والتزامات مع مراعاة  العام من المتعاقدین، إذ یعد الخلف
 .(2)ق م ج 108الحدود الواردة في المادة 

أمام الفقه  كما نلاحظ أنه لم یرد تعریف قانوني للخلف العام، مما ترك المجال واسعا
هو من یخلف الشخص في ذمته المالیة من حقوق «عرفه السنهوري بأنه: لتولي هذه المهم، إذ

ركة كالوارث، والموصى له بجزء من الت من المال،باعتباره مجموعا والتزامات أو في جزء منها، 
 .(3)»في مجموعها

                                                           
یقصد بها قیام شخص یسمى الوكیل بالعمولة بابرام تصرف او القیام بعمل قانوني مع الغیر باسمه  :الوكیل بالعمولة (1)

 الشخصي ،ولكن لحساب الموكل الذي كلفه بإجراء هذا التصرف ،وذلك لقاء حصوله على اجر یطلق علیها العمولة.
خلف العام ،مالم یتبین من طبیعة التعامل او :<<ینصرف اثر العقد الى المتعاقدین والق م ج على انه 108نصت المادة (2)

 من نص القانون ان هذا الاثر لا ینصرف الى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث>>.
 .541عبد الرزاق احمد السنهوري،المرجع السابق،ص (3)
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هو من یخلف السلف في ذمته المالیة كلها أو جزء منها «كما أن هناك من عرفه بأنه:
باعتباره مجموعة أموال، ویكون الخلف العام إما الوارث لكل الشركة أو جزء منها، أو الموصى 

 .)1(»وفاة السلف فقط حالةله في جزء منها، ولا تلحق هذه الصفة بالشخص إلا في 

نلاحظ أن التعریف الثاني أكثر دقة في تحدید المفهوم الصحیح للخلف العام،  وعلیه
 عندما ذكر عبارة "ولا تلحق هذه الصفة بالشخص إلا في حالة وفاة السلف فقط".

الذي تنتقل  ن من الخلف العامیعدایفهم من التعریفین السابقین أن الوارث والموصى له 
ل الحقوق المالیة، مستثناة من ذلك الحقوق المنتهیة قانونا ركة، أي مجمملكیة أعیان التالیهما 

بموت المورث، مثل حق الانتفاع، والحقوق المالیة ذات الطبیعة الخاصة، مثل النفقة، والحقوق 
 غیر المالیة، مثل الطلاق والولایة...إلخ.

 الفرع الأول: انتقال الحقوق الناتجة عن عقد أبرمه السلف إلى خلفه العام

الحقوق هي من بین الآثار التي تولدها العقود إلى جانب الالتزامات، ومن ثم فإن إن 
، جمیع التشریعات تتفق على أن الحقوق الناتجة عن عقد أبرمه السلف تنتقل إلى الخلف العام

تنصرف إلى هذا الأخیر آثار  العقود التي یبرمها سلفه فیما ترتبه من حقوق، فإن كان  إذ
رم رهنا مع مدینه، فهذا الحق ینتقل إلى خلفه العام حتى قبل أن یقید، لأن الرهن السلف دائنا وأب

قبل أن یقید یحتج به بین المتعاقدین دون الغیر، ویحتج به على خلف المتعاقدین، أي الخلف 
ق م ج  108العام،  إذ یرقى إلى مرتبة سلفه فیما أبرمه من عقود مع الغیر، وقد نصت المادة 

كر على ذلك، لكن یشترط في الحق أن یكون قابلا للانتقال إلى الخلف العام، فإن السالفة الذ
كان القانون لا یسمح بانتقاله كحق الانتفاع الذي ینتهي بموت صاحبه، فلا یمكن نقله إلى 

 .)2(الخلف العام

                                                           
 .393، ص 1997 تونس،،د د ن، 2، ط 1محمد الزین، النظریة العامة للالتزامات،العقد، ج 1)(
 .22فریدة زواوي، المرجع السابق، ص 2)(
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إضافة إلى ذلك، نجد أن الحقوق المالیة ذات الطبیعة الخاصة، مثل النفقة، والحقوق غیر 
المالیة، مثل الطلاق والولایة، لا یمكنها أن تكون موضوعا لانتقال الحقوق الناتجة عن عقد 

 .)1(أبرمه السلف إلى الخلف العام

 الفرع الثاني: انتقال الالتزامات الناتجة عن عقد أبرمه السلف إلى خلفه العام

 بعد موت السلف، إذى الخلف العام حول مدى انتقال الالتزامات إل اختلفت الآراء الفقهیة 
تضاربت الآراء حول ما إذا كانت التركة تنتقل إلى الخلف العام بمجرد موت المورث، ومن ثم 
تنتقل الحقوق والالتزامات إلى الخلف العام من ذلك الوقت أو یتأخر ذلك الانتقال إلى حین 

 سداد الدیون.

المسألة (أولا)، ثم نبین موقف لذلك سنتطرق إلى آراء المذاهب الفقهیة الإسلامیة في هذه 
 القانون الوضعي منها (ثانیا).

 الإسلامیة أولا: رأي المذاهب الفقهیة

 رأي الحنفیة -1

ذهب فریق من الحنفیة إلى أن التركة إذا كانت مدینة عند الوفاة، سواء كان الدین 
وذهب فریق  فلا تنتقل إلى الورثة، إذ یحول الدین دون ذلك، مستغرقا لها أو غیر مستغرق،

ة المدینة تنتقل إلى الورثة مع تعلق الدین بها، وذلك إذا كانت غیر مستغرقة آخر إلى أن الترك
 . )2(بالدین، وهذا رأي جمهور الحنفیة

                                                           
، مصادر الالتزام: دراسة مقارنة 1، ط 1حسن علي الذنون، محمد سعید الرحو، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، ج 1)(

 .175، ص 2002بالفقه الإسلامي والمقارن، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 
 .23المرجع السابق، ص فریدة زواوي، 2)(
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وقد افترض الحنفیة استمرار شخصیة المیت إلى حد سداد الدیون، وهو مجرد افتراض 
 .)1(أن تختلط أموال المورث بأموال الوارثلتبریر تصفیة دیون التركة بعد وفاة المورث، دون 

 رأي الشافعیة والحنابلة -2

القول المشهور عندهم، أنه تنتقل التركة ولو كانت مستغرقة بالدین، إلى الورثة مع تعلق 
من ترك حقا أو <<الدین بها، ویستندون في ذلك إلى قول رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

كل من كان ، وأن التركة لو لم تنتقل إلى الورثة وقت موت المورث لكان یستحقها >>مالافلورثته
الوفاة وزوال المانع قبل سداد الدین، وهذا أمر باطل وغیر مستقیم  مانع وقتلغیر وارث 

، إذ حسب الفقه الحنبلي أن الملكیة تنتقل فورا بموت المورث، وتمر الحقوق والدیون )2(شرعا
المالیة للوارث، وتختلط أموال المورث وأموال الوارث، ویجوز لدائني المورث التنفیذ إلى الذمة 

 على أي مال من أموال الذمة المالیة للوراث، لكن دوما في حدود ما خلفه المورث.

ي أعیان التركة في حال تصرف الوارث ف إلى القول كما ذهبت معظم المذاهب الإسلامیة
صحته مع توقف نفاذه على إجازة الدائن، وذلك بن التصرف أو بطلاقبل سداد الدیون،إما ب
 .)3(حمایة لحقوق الدائنین

 رأي المالكیة -3

على ملك المیت بعد ، إذ تبقى في هذه المسألة كان واضحا همرأیبالنسبة للمالكیة، فإن 
 من«تعالى:، وذلك لقوله )4(وفاته، وذلك حتى تسدد دیونه سواء كان الدین مستغرقا للتركة أو لا

                                                           
، مجمع الأطرش للكتاب المختص، 1علي كحلون، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزامات، أحكام الالتزامات، ط 1)(

 .333، ص 2015-2014تونس، 
 .23فریدة زواوي، المرجع السابق، ص 2)(
 .333علي كحلون، المرجع السابق، ص 3)(
، مصادر الحقوق العینیة والأصلیة، بیروت، لبنان، 1في الحقوق العینیة والأصلیة، ج رمضان أبو السعود، الوسیط 4)(

 .60، ص 1985
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فإذا أبرم المورث عقدا رتب في ذمته دینا، ومات قبل الوفاء  ،)1(»بعد وصیة یوصى بها أو دین
 .)2(به، فإن الدین، أي الالتزام، لا ینتقل إلى الخلف العام، بل على ملك المیت

لكن ما یلاحظ هنا، أنه بهذا المنطق، فإن الذمة المالیة تستمر بعد وفاة المورث أو 
 وهذا أمر یخالف المنطق والواقع. الموصي،

 : موقف التشریعات الوضعیةثانیا

 في القانون الفرنسي -1

الوارث مكملا لشخصیة المورث، ویحل محله في ذمته نجدان  1122برجوع لنص المادة  
المالیة بكل ما تعلق بها من حقوق والتزامات، فتنصرف إلیه جمیع آثار العقود التي أبرمها 

 .)3(كانت أم التزاماتمورثه حقوقا 

یفهم من هذا كله أن الوارث یلتزم بتسدید دیون السلف بماله الخاص، عندما تكون 
، وعلیه یصبح الشخص متعاقدا مع الآخرین لحساب جمیع حقوقه مةقیالتزامات المورث تزید عن

 نفسه وورثته.

 في القانون المصري -2

بها انصراف أثر العقد  التي قیدت ق م م قاعدة المیراث الأساسیة 145تضمنت المادة 
، وهو الأمر »سداد الدیون تركة إلا بعدلا «العام، إذ قضت المادة المذكورة بما یلي: إلى الخلف

حیث لا نجد اختلاف في هذه المسالة في جل التشریعات ذاته في التشریعات العربیة الأخرى، 
 .)4( العربیة

                                                           
 12 الآیة رقم النساء، سورة1)(

 .23فریدة زواوي، المرجع السابق، ص 2)(
، نظریة العقد والإرادة المنفردة، 4، ط 2في الالتزامات، المجلد الأول، ج  المدنيسلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون 3)(

 .573، ص 1987دار الكتب القانونیة، مصر، 
 .573سلیمان مرقس، المرجع نفسه، ص 4)(
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اد الدیون، ومنه فإن الشخص التركة إلا بعد سدیفهم من ذلك، أن الوارث لا تنتقل إلیه 
 مع الآخرین لحسابه ولیس لحساب ورثته. یتعاقد

 في القانون المدني الجزائري -3

المیراث في شریعات العربیة الأخرى التي طبقت أحكام التحذا المشرع الجزائري حذو 
یرجع فیها إلى قواعد الفقه الإسلامي التي تقضي بالمبدأ القائل " لا تركة إلا بعد  قوانینها، والتي

سداد الدیون"، إذ لا یمكن للوارث أن یستفید مما تبقى من التركة إلا بعد سداد 
مدني جزائري على ان السلف لا یشترط 108ولهذاكان من الاوضح ان تنص المادة )1(الدیون

ر متعلق بالحقوق فقط وبالتالي یظهر جلیا للقارئ ان الخلف العام لمصلحة الخلف، اذ ان الام
 .(2)غیر مسؤول عن الالتزامات الناتجة عن عقد ابرمه سلفه

 عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام حالاتالفرع الثالث:

هناك حالات لا ینصرف فیها أثر العقد إلى الخلف العام رغم بقاء هذا الأخیر خلفا، 
 یصبح من الغیر. یتغیر فیها وصف الخلف العام، إذ حالاتوهناك 

لذلك سنتطرق إلى عنصرین وهما عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام مع بقائه خلفا 
 (أولا)، وعدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام باعتبارهم من الغیر (ثانیا).

 بقائه خلفا عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام معحالات أولا: 

أن العقد تنصرف آثاره إلى الخلف العام  ق م جنستنتج 108بالرجوع إلى نص المادة 
كقاعدة عامة، لكن هناك استثناءات یمكن أن تحول دون انصراف هذه الآثار إلى الخلف العام 

 وهي:

                                                           
المنفردة)،  ، التصرف القانوني (العقد والإرادة6، ط 1العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 1)(

 .207، ص 2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .26فریدة زواوي ،المرجع السابق،ص (2)
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الى الخلف العام بالاتفاق المتعاقدین                          عدم انصراف اثر العقد  -1
حسب القاعدة المعروفة العقد شریعة المتعاقدین، فإذا أرادا المتعاقدین أن تقتصر آثار العقد 
على شخص المتعاقد فلا تنتقل إلى الوارث من بعده، بشرط ألا یكون عدم انتقال هذا الحق أو 

 مخالفا للنظام العام. الالتزام إلى الخلف العام

مثلا: یجوز أن یتفق المتعاقدان في بیع على أن یمنح البائع المشتري أجلا لسداد الثمن، 
دون أن ینتقل هذا الحق إلى ورثته، لكن لا یجوز أن یشترط البائع على المشتري أن ما تبقى 

، )1(حدود الوصیة من أقساط الثمن بعد موت البائع یدفع إلى أحد الورثة دون الآخرین إلا في
وبهذا فإن إرادة المتعاقدین هي الأصل في تحدید مدى انصراف أثر العقد إلى الخلف العام متى 

 كانت لا تخالف النظام العام.

إذا كانت طبیعة الحق أو الالتزام الناشئ عن العقد تأبى أن ینتقل من المتعاقد إلى  -2
 خلفه العام

انتفاع بموجب عقد، فإن هذا الحق لا ینتقل من ومثال ذلك إذا حصل شخص على حق 
، ونجد )2(بعده إلى ورثته، لأن حق الانتفاع تقضي طبیعته القانونیة بأن ینقضي بموت صاحبه

لا یجوز للشخص أن «ق م ج على أنه: 613أیضا وضع الإیراد مدى الحیاة، إذ نصت المادة 
 .»بعوض أو بغیر عوض...یلتزم بأن یؤدي إلى شخص آخر مرتبا دوریا مدى الحیاة 

حق النفقة حقا شخصیا، وهو غیر قابل للانتقال، وتمنع طبیعة التعامل أیضا في  كما یعد
الحالات التي یكون الشخص المتعاقد المتوفى محل اعتبار، كالعامل أو الرسام، أو المحامي، 

عاتقه، ولا ینتقل هذا موت المتعاقد انقضاء الالتزام على  ، ففي هذه الحالات لا یعد)3(أو الوكیل
الالتزام إلى ورثته، مثل لاعب كرة قدم أبرم عقدا لمدة عامین مه فریق ریاضي، وتوفي بعد 
مرور ستة أشهر من إمضاء العقد، في هذه الحالة لا یلتزم ورثته بأداء عمل والمتمثل في فترة 

 تكملة فترة اللاعب المتوفى.

                                                           
 .543عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 1)(
 عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع والموضع نفسهما.2)(
 .431علي فیلالي، المرجع السابق، ص 3)(
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 انصراف اثارالعقد الى الخلف العام بحكم القانون دمع -3

ة بوفاة أحد الشركاء ما لم یكن كر تنتهي الش«ج على أنه:ق ت  562/1ادة نصت الم
اي ان الوارث لا یصبح شریك بوفاة المورث فعقد »..هناك شرط مخالف في القانون الأساسي

ینتهي حق الانتفاع «ق م ج: 852وكذلك ما نصت علیه المادة الشركةینتهي بوفاة هذا الاخیر.
ن أجل عد مقررا لحیاة المنتفع، وهو ینتهي على أي حال یبانقضاء الأجل المعین فإن لم یع

یترتب على موت المنتفع انقضاء حق  ، إذ»بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعین...
 .)1(الانتفاع

 باعتبارهم من الغیرعدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام حالات ثانیا: 

في هذه الحالة یصبح الخلف العام من الغیر، ومن ثم لا ینصرف إلیه أثر العقد، وتتمثل 
 في حالتین هما:

 حالة الوصیة -1

هي تصرف قانوني صادر من المورث، وغیر نافذة في حق الورثة فیما یجاوز ثلث 
فلا یكون نافذا في حقهم إلا إذا  الجائز الإیصاء به، دالتركة، فیعتبرون من الغیر بالنسبة للح

 .)3(ق أ ج 185، ونصت على ذلك المادة )2(أجازوه

 حالة تصرف المورث في مرض الموت -2

یكون المورث في مرض الموت حسب الحنفیة عندما یكون مریضا بمرض یمنع صاحبه 
الخروج من البیت لقضاء حوائجه، وعند الحنابلة بأنه ذلك المرض الذي یخاف منه الهلاك، أما 

 عند المالكیة فهو ذلك المرض الذي یحكم أهل الطب العارفین به بكثرة الموت به. 
                                                           

 .431المرجع السابق، ص علي فیلالي، 1)(
  .324محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2)(
یتضمن قانون  ،1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9مؤرخ في  84/11انون رقم من الق185تنص المادة 3) (

المعدل  ،م 1984یونیو سنة  12ه الموافق  1404رمضان عام  12الصادر في  24الجریدة الرسمیة العدد  ،الأسرة
 :<<تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زادعلى الثلث توقف على اجازة الورثة>>.والمتمم
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شرطان حتى یمكن القول أن هذا المرض یؤدي إلى  یجمع الفقهاء على وجوب توفر
 الموت وهما:

 أن یغلب فیه الهلاك عادة -أ

 مرجع ذلك للأطباء وأهل الخبرة في تحدید طبیعة المرض الذي یغلب فیه الموت.

 أن یعقب مرض الموت، الموت المباشر -ب

أو الغرق أو  سواء كان الموت بسببه أم بسبب آخر أفضى إلیه، كالقتلیتحقق هذا الشرط 
 .)1(الحرق

ویضیف الأستاذ السنهوري شرطا ثالثا وهو أن یقصد المرض المریض عن قضاء 
، إلا أنه لیس بلازم لكي یكون المریض مرض الموت أن )2(مصالحه العادیة، وممارسة المهنة

یلزم الفراش، ولا یقضي حاجاته العادیة والمهنیة، بل یكفي لهذا المرض أن یتسبب بموت هذا 
 المریض، كالسرطان والذبحة الصدریة...إلخ.

ت تاركا هذه المهمة للفقه لم یعرف مرض المو ان المشرع الجزائري كما نجد أیضا 
 .والقضاء

مطلق  له شخصمن الغیر، وأن ال هذا أن الوارث في الأصل لا یعد لكن ما یهمنا من كل
 ،آثار هذه التصرفات إلى الخلف العام وتنصرفالحریة في إبرام تصرفاته المالیة حال حیاته، 

حالة نص علیها القانون، وهي إذا أثبت الوارث أن التصرف صدر من مورثه في  كهنا غیر أن
حسب  ، فلا یحتج علیه بتاریخ السند إلا إذا كان ثابتافترة مرض الموت، فیصبح هنا من الغیر

 ق م ج. 408نص المادة 

                                                           
المدني الجزائري: دراسة مقارنة، رسالة لنیل فاطمة اسعد، نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في القانون (1)

 .381، ص 2015شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، العقود التي تقع على الملكیة، المجلد الأول، البیع 4عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج 2)(

 .314إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ص  والمقایضة، دار
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ر مورثه في هذه الفترة، فإن احتمال قیام المورث لهذا إذا أثبت الوارث أن التصرف صد
من النظام العام، لهذا یجوز  والتحایل على قواعد الإرث یعدبحق الورثة اإضرار بهذا التصرف 

 .)1(إثباته بأنه صدر في مرض الموت

إذا باع المریض مرض الموت «ق م ج على أنه: 408في هذا الصدد، نصت المادة 
 باقي الورثة. ناجزا إلا إذا أقره البیع لا یكونلوارث فإن 

ومن أجل ذلك  تم البیع للغیر في نفس الظروف فإنه یعتبر غیر مصادق علیه أما إذا
 »یكون قابلا للإبطال.

 

یتبین من خلال نص هذه المادة أن التصرفات كالهبة والبیع والإقرار والوقف إذا وقعت 
المورث لأنها لا تحرمه من ماله حال في مرض الموت، فإن هذه التصرفات جمیعا لا تضر 

حیاته، لكن تضر الوارث، لذا قررت الشریعة الإسلامیة حمایة الوارث من تصرفات مورثه، إذ 
ومن ثم یأخذ ، )2(لا تكون هذه التصرفات نافذة في حق الوارث إلا في حدود ثلث التركة

و في مرض موته لوارث على ذلك أنه إذا باع المورث عینا وه التصرف حكم الوصیة، ویترتب
 عن أو لغیر وارث وكانت تزید عن ثلث التركة، فإن البیع لا یسري في حق الورثة فیما یزید

الثلث إلا إذا أجازوه. وعلیه لا یكون عقد البیع حجة علیهم إلا إذا كان ثابت التاریخ، فلو أن 
ذا التاریخ حجة یكن ه تاریخ العقد العرفي یرجع إلى عهد كان المورث فیه غیر مریض لم

حتى لا یظهر أن  د قدم عمداالتاریخ قولهم أن یثبتوا بجمیع طرق الإثبات أن هذا ، معلیه
 .)3(صدر في مرض الموت العقدقد

ق م ج أن بیع المریض مرض الموت یكون صحیحا  408كما یستشف من نص المادة 
بین العاقدین، لكنه غیر نافذ في باقي الورثة إلا إذا أقروه، وبالنص على إقرار باقي الورثة 

                                                           
 .34فریدة زواوي، المرجع السابق، ص 1)(
 .577سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص 2)(
 .545و 544عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 3)(
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للبیع، یكون المشرع الجزائري قد تفادى الخلط بین الإجازة والإقرار، فلفظ الإجازة یعبر عن 
ولا تكون الإجازة من طرف المتصرف، أما لفظ الإقرار فإنه یعبر عن  التصویر الشرعي،

 .)1(الوضعيالتصویر 

 لخلف الخاصل انصراف أثر العقد المطلب الثاني:

إلیه آثار العقد من حقوق والتزامات، لكن  الذین تنصرفالاشخاص الخلف الخاص یعد
إذا أنشأ العقد «ق م ج التي تضمنت ما یلي: 109وفق الشروط الواردة في نص المادة 

تزامات ذلك إلى الخلف الخاص، فإن هذه الالتزامات وحقوقا شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد 
زماته وكان لذا كانت من مستوالحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ینتقل فیه الشيء، إ

 .»الخلف الخاص یعلم بها وقت انتقال الشيء إلیه.

ضوابط انصراف أثر العقد ثم تحدید وعلیه سنقوم بتعریف الخلف الخاص (الفرع الأول)، 
حالة عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص أخیرا إلى الخلف الخاص (الفرع الثاني)، و 

 الثالث).باعتباره من الغیر (الفرع 

 الفرع الأول: تعریف الخلف الخاص

بین  ما ترك للفقه تولي هذه المهمة، إذ من، ملم یرد تعریف قانوني للخلف الخاص
 التعریفات الواردة في هذا الخصوص، نذكر:

هو من ینتقل إلیه حق خاص من الحقوق العینیة منها «عرفه خلیل أحمد حسن قدادة بأنه:
دین من دیون السلف الثابتة في ذمته المالیة بإحدى الاتفاقات  أو الشخصیة أو المعنویة أو

 .)2(»الناقلة للحقوق أو بنص القانون

                                                           
المریض مرض الموت في القانون المدني الجزائري مقارنا بالشریعة الإسلامیة والقوانین رشاد السید إبراهیم عامر، تصرفات 1)(

 .65، ص 1989الأخرى، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر، 
الالتزام، دیوان المطبوعات  ، مصادر4، ط 1خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، ج )2(

 .198، ص 2004الجامعیة، الجزائر، 
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الشخص الذي یخلف سلفه في شيء معین أي تلقاه منه سواء كان «وهناك من عرفه بأنه:
التلقي بعوض أو تبرع، أو یخلفه في حق معین، سواء كان الحق عینیا كالملكیة والارتفاق، أو 

 .)1(»شخصیا كما في حالة حوالة الحق أو الدین، أو معنویا

عینیة كانت الخاصة لا تقع إلا على الحقوق  أن الخلافةینالتعریفیتضح من خلال هاذین 
أم شخصیة أو معنویة، ولا تقع على الأشیاء، لأن الحقوق وحدها هي التي تقبل الاستخلاف 

القانونیة الناقلة الخاصة تتمثل في كل التصرفاتأن مصادر الخلافة فیها دون الأشیاء، كما 
للحقوق والالتزامات ونص القانون، وقد توجد هذه الخلافة أثناء حیاة الأشخاص، وقد توجد بعد 

، وهذا موت أحد الأشخاص، كما في الوصیة عندما تنصب على جزء معین من التركة المتوفي
 .)2(وت السلفعلى خلاف الخلافة العامة التي لا تنشأ إلا بعد م

فلا یعد خلفا خاصا أن من تقرر له جق شخصي في ذمة شخص آخر  وهناك من یرى
، لكن یلاحظ أن حق )3(دائنا له، كما هو الشأن في علاقة المستأجر بالمؤجر له، بل یعد

المستأجر  بالذات، ویعد حق متعلق بشيء معینالمستأجر وإن كان حقا شخصیا، فهو أیضا 
في حكم الخلف الخاص فیما یخص العین المؤجرة؛ فهو مثلا لا یحتج علیه بعقد بیع العین 

 .)4(المؤجرة إلا إذا كان العقد ثابت التاریخ، وسابقا على عقد الإیجار

بناء على ما سبق، یتضح أن الخلف الخاص لا یخلف السلف في ذمته المالیة، كما هو 
بل یخلفه في ملكیة شيء مادي أو معنوي أو حق عیني على هذا  الحال في الخلافة العامة،

الشيء؛ فالمشتري مثلا یخلف البائع خلافة خاصة في الشيء المبیع، وكذلك بالنسبة للموهوب 
 له والدائن المرتهن.

                                                           
، ص 2004والتوزیع، الجزائر،  للالتزام، مصادر الالتزام، دار العلوم للنشرعبد الرزاق دربال، الوجیز في النظریة العامة 1)(

58. 
 .119خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 2)(
 .207، ص 2005للنشر، مصر،ـ  مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدةأنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام، 3)(
 .564سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص 4)(
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خلفا خاصا من تملك العین بالتقادم، لأنه لم یتلف العین من المالك  ویلاحظ أنه لا یعد
السابق، بل اكتسبها بطریق أصلي أي لم تنتقل من المالك السابق إلى المالك اللاحق، بل 

 انتقلت بالتقادم.

وإذا استرد البائع العین المبیعة من المشتري بعد فسخ العقد، فلا نكون أمام خلافة خاصة، 
، وكأن العقد لم یبرم مسبقا، لأن العقد بعد فسخه یصبح لا )1(ة عادت إلى صاحبهالأن الملكی

 وجود له من الناحیة القانونیة، فیعاد كل من المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیها قبل التعاقد.

ء بعد بطلان عقد البیع، فلا وكذلك بالنسبة للعقد بعد إبطاله، فإذا استرد البائع ملكیة الشي
ا للمشتري، إذ یترتب على إبطال أي تصرف أن یصبح هذا التصرف غیر منتج خلفا خاص دیع

للماضي، تقبل مثلما یظهر بالنسبة للمس لأي أثر قانوني، فأثر البطلان نفسه لا یظهر بالنسبة
یعود الطرفان إلى الوضع الذي كانا علیه قبل إجراء التصرف، وهذا أیضا بمقتضى الأثر  إذ

ن، وینتقل الحق إلى الخلف الخاص بالحالة التي كان علیها في ذمة السلف بما الرجعي للبطلا
له وما علیه، فإذا كانت علیه تكالیفا مقررة لمصلحة الغیر، انتقل الحق إلى الخلف الخاص 
محملا بها، كالرهن أو الكفالة العینیة، فهي حقوق عینیة تبعیة تتبع العین في حقوق انتقلت 

ذه الحقوق قابلة للانتقال على الوجه السالف الذكر، فحق الارتفاق المقرر معها، متى كانت ه
 .)2(لمصلحة العقار قبل شرائه ینتقل إلى الخلف الخاص لذات العقار

 انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاصشروط : الفرع الثاني

إلى ق م ج، فإنه یوجد ضوابط حتى تنتقل الآثار من السلف  109استنادا لنص المادة 
 نت هذه الآثار حقوقا أو التزامات.الخلف الخاص، سواء كا

إذن لكي یتحقق انصراف أثر العقد إلى الخف الخاص ینبغي أن یكون هناك اتصال 
أسبقیة وجود هذه الحقوق والالتزامات على و (أولا)،  لحقوق والالتزامات بالحق المستخلف فیهل

                                                           
 .36فریدة زواوي، المرجع السابق، ص 1)(
 فریدة زواوي، المرجع والموضع نفسهما.)2(
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وجوب علم الخلف الخاص (ثانیا)، و  تاریخ انتقال الحق المستخلف فیه للخلف الخاص
 (ثالثا). بالالتزامات والحقوق حتى تنتقل إلیه

 أولا: اتصال الحقوق والالتزامات بالحق المستخلف فیه

تكون العقود التي سبق للسلف أن أبرمها متصلة بالحق المستخلف فیه إذا ما ترتب علیها 
أو تحد من كیفیة استعماله، أو ترتب  التزامات من شأنها أن تحد من منفعة الحق المتصلة به،

له حقوقا من شأنها أن تزید من منفعة الحق المستخلف فیه، وذلك بدرء الخطر عنه أو 
المحافظة علیه؛ فلو باع شخص عینا من الأعیان إلى شخص آخر، وكان البائع قد اقترض 

لة لا تثور مسألة مبلغا من النقود لأغراضه الشخصیة قبل نقل الملكیة العین، ففي هذه الحا
انصراف مثل هذا الالتزام، وذلك لعدم اتصال القرض بالعین، حتى ولو كانت العین تدخل في 

فانتقال الحقوق إلى الخلف الخاص یجب أن یكون مكملا للشيء،  ،)1(للدائن الضمان العام
ومثال ذلك الحق في الضمان لا یمكن تصوره بدون وجود الشيء المضمون، أي لا یمكن 

 فصل الحق عن ذلك الشيء.

نوفمبر  28في هذا الصدد، أصدر القضاء الفرنسي عدة أحكام منها حكم "دیجون" في 
الحكم أن الأخوین جوزیف ودیجون قاما باستغلال مصنع ث جاء في حیثیات ، حی1866

قرر دیجون الانسحاب، وتعهد إلى أخیه بعدم القیام  1847للقبعات في شالوت، وفي سنة 
فرنك،  10.000بنفس التجارة في نفس البلدة، أي بعدم المنافسة، وذلك تحت شرط جزائي قدره 

یع للتعهد الذي كان بینه وبین أخیه، ثم قام جوزیف ببیع مصنعه بدون التعرض في عقد الب
فاعتبره أخوه "دیجون" نفسه قد تحلل من التزامه، فقام بإعادة تشغیل مصنعه السابق، فرفع 

 18الخلف الخاص لجوزیف دعوى أمام محكمة دیجون، فأصدرت حكما لصالحه، وذلك في 
ته وذلك استنادا إلى ، وبعد الطعن بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسیة، أقر 1886نوفمبر سنة 

ق م ف، باعتبار أنه عندما تعاقد جوزیف مع دیجون تحت شرط عدم المنافسة،  1122المادة 
 .)2(انتقل هذا الشرط باعتباره حقا إلى الخلف الخاص لجوزیف

                                                           
 .124خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  )1(
 .40فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )2(
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الذكر، على أن  ق م ج السالفة 109وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
من مستلزمات الشيء تنتقل إلى الخلف الخاص، وهذه القاعدة لیست من  الحقوق التي تعد

النظام العام، فیجوز للمتعاقدین الاتفاق على خلافها، وعلى عدم انتقال حقوق معینة للخلف 
 .)1(الخاص

ویرى الأستاذ السنهوري أنه إذا كان ما رتبه السلف هو التزام شخصي كالتزام المؤجر قبل 
قل هذا الالتزام إلى الخلف الخاص للعین المؤجرة إلا بنص القانون أو باتفاق المستأجر، فلا ینت

ق م ج، فلا تنتقل الالتزام  109المادة وهذا ما تضمنته ،)2(خاص بین السلف والخلف الخاص
 الشخصي إلا باتفاق وإلا فلا ینصرف هذا الأثر.

الحق المستخلف فیه  ثانیا: أسبقیة وجود هذه الحقوق والالتزامات على تاریخ انتقال
 للخلف الخاص

، یجب أن یكون تاریخ العقد ثابتا حتى یمكن الاحتجاج به على هذا الشرطمقتضى 
الخلف الخاص، لأنه سابق على انتقال الشيء إلیه، وبناء على ذلك یصبح هذا الخلف من 

 .)3(الغیر بالنسبة لها، ولا تسري في حقه

وعلیه، إذا كان العقد قد أبرم بعد انتقال الشيء فلا تنصرف آثاره إلى الخلف، وعلى ذلك 
إذا باع شخص منزله، وكان قد أمن علیه ضد الحریق قبل البیع، فإن الحقوق والالتزامات ف

. أما إذا أبرم عقد التأمین بعد البیع، فلا تنصرف )4(ن عقد التأمین تنتقل إلى المشتريالناشئة ع
 ثار إلى الخلف الخاص، وهنا تكون أسبقیة العقد بمقتضى سند ثابت التاریخ.الآ

                                                           
 .42فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )1(
 .551عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المرجع السابق، ص )2(
والقانون المدني الجزائري، تخصص شریعة وقانون، فرع  الفقه الإسلامي ، نطاق مبدأ نسبیة أثر العقد بینیقوتة مزوغ)3(

المعاملات المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران، 
 .70، ص 2014-2015

 .326محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص )4(
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وعلى هذا فإن ما یترتب من حقوق والتزامات قبل تاریخ انتقال الحق المستخلف فیه إلى 
ق م  109الخلف الخاص هو الذي یمكن انتقاله إلى هذا الأخیر، طالما تحققت شروط المادة 

 ج السالفة الذكر.

إرجاع ذلك إلى أن الخلف الخاص عندما تلقى المستخلف فیه، كان التصرف الذي ویمكن 
رتب هذا الأثر موجودا ومتصلا بالحق، أما ما تم ترتیبه من حقوق والتزامات بعد تاریخ انتقال 
الحق المستخلف فیه، فلا تنتقل إلى الخلف الخاص، وذلك لعدم وجود هذه الحقوق والالتزامات 

لا یسوغ  وهذا شرط بدیهي، إذ، )1(المستخلف فیه إلى الخلف الخاص وقت انتقال الحق
قد انتقلت إلى الخلف، وهنا للشخص أن یبرم عقدا بخصوص العین محل التصرف، وتكون 

 یكون الشخص قد تصرف في شيء لا یملكه.

 الخلف الخاص بالالتزامات والحقوق حتى تنتقل إلیهوجوب علم ثالثا: 

 التي تنتقل إلیه عند إبرام تصرف القانوني بالحقوق والالتزامات یجب على الخلف أن یعلم
إذا كانت من «ق م ج عندما نصت على أنه: 109مع السلف، وهذا ما أكدته المادة 

، وهذا الشرط خاص بالالتزامات »مستلزماته وكان الخلف الخاص یعلم بها وقت انتقالها إلیه
 كون في صالح السلف، فلا یشترط علمه بها.فقط دون الحقوق، لأن انتقال هذه الأخیرة ی

في انتقال الالتزامات، لأنها قیود تنتقل إلى  خاص بشكلا، فإن أهمیة هذا العلم تظهر لذ
 .)2(الخلف، فمن العدل أن یكون عالما بها وقت انتقالها إلیه

زم الخلف الخاص تولا یكفي أن تكون الحقوق والواجبات من مستلزمات الشيء حتى یل
بل یجب أن یكون أیضا عالما بها وقت انتقال الشيء إلیه، وتكون العبرة بالعلم الحقیقي لا  بها،

، ومعنى ذلك أن الخلف الخاص عندما یكون في وفي ظروف تسمح له أن )3(بالعلم الحكمي

                                                           
 .125مد حسن قدادة، المرجع السابق، ص خلیل أح)1(
 .553عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المرجع السابق، ص )2(
 .436علي فیلالي، المرجع السابق، ص )3(
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هذه الظروف ولم یعلم  أن یعلم نسبةیعلم بهذه الحقوق أو الالتزامات، أو كان من الضروري 
 والالتزامات، هنا لا تنتقل إلیه آثار العقد. بهذه الحقوق

التي  وإیجار العینیحد من حق الخلف، فهو ینتقل إلیه، إذا كان  يإن الالتزام الشخص
تنتقل إلى الخلف الخاص یحد من حقه في الاستعمال والانتفاع بالعین، فهذا الالتزام ینقل العین 
إلى الخلف الخاص ولو لم یكن عالما به، ومادام أن عقد الإیجار ثابت التاریخ قبل انتقال العین 

 .)1(إلى الخلف الخاص

ع بین المتعاقدین، ولهذا جاءت كما نجد أن الشریعة الإسلامیة تحرص على سد منافذ النزا
لتؤكد على هذا الشرط المتمثل في وجوب علم الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات عند انتقالها 

ویتحقق هذا العلم ببیان جنس خلف الخاص بالحقوق المنقولة إلیه علم ال تشترط إلیه. لذلك فهي
المالیة، ولا یعقل عدم علمه  هذه الحقوق نوعها، لأن هذه الحقوق تزید من ذمة الخلف الخاص

بمصدر هذه الزیادة، وفي الالتزامات التي تقید من استعمال ملكیة الخلف الخاص، فإنه یشترط 
من خلاله  یفترض شرط العلمیرى أن من ، لكن هناك )2(علمه بها درء للضرر ونفیا للجهالة

قبول الخلف الخاص الضمني بهذه الحقوق وهذه الالتزامات، ولكننا لسنا في حاجة لمثل هذا 
الشرط، لأنه مفترض بنص القانون، على أساس أن انتقال مثل الحقوق والالتزامات یقع عن 

 .)3(طریق الحوالة القانونیة

 ره من الغیرعدم انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص باعتبا: الفرع الثالث

صل بالشيء الخلف الخاص من الغیر بالنسبة للعقود التي یبرمها سلفه، والتي لا تت یعد
وكذلك بالنسبة للعقود التي أبرمها سلفه والمتصلة من مستلزماته،  عندما لا یكون الذي انتقل إلیه

 بالعین التي انتقلت إلیه، ولكن لم یكن عالما بها.

                                                           
 .44فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )1(
 .68یقوتة مزوغ، المرجع السابق، ص )2(
 .125قدادة، المرجع السابق، ص  خلیل أحمد حسن)3(
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من الغیر بالنسبة لثبوت التاریخ، فلا یحتج علیه بالعقد  كما نجد أیضا أن الخلف یعد
ستتر، وفي كل الصوري، بل یكون له الخیار باعتباره من الغیر بین العقد الظاهر والعقد الم

، أي لا تنصرف )1(الخلف الخاص من الغیر یصبح شخصا أجنبیا عن العقد الأحوال عندما یعد
حقوق عینیة محددة، سواء كانت أصلیة كحق الملكیة، إلیه آثار العقد من التزامات وحقوق أو 

 أو مجرد حقوق متفرعة مثل حق الارتفاق أو الانتفاع، أو تبعیة مثل حق الرهن والامتیاز.

نستنتج مما سبق، أن غیاب أحد شروط انتقال الأثر من السلف إلى الخلف الخاص 
الآثار المترتبة عن العقد الذي یترتب علیه أن هذا الأخیر یصبح من الغیر، ولا تنصرف إلیه 

 أبرمه سلفه.

 انصراف اثار العقد الى الدائنین:امكانیة المطلب الثالث

تحدید  آثار العقد إلى الدائنین نظرا لتباین آرائهم في حول إمكانیة انصراف اختلف الفقهاء
هناك ؛ إذ أن مركز هذا الأخیر هم حول تحدیداختلاف بالتبعیةن، و الدائنی موحد لمصطلح مفهوم

 .خاصا، والآخر یرى أنه خلف عام خلفامن یعده 

إما انطلاقا من هذا، سننظر في مدى انصراف أثر العقد إلى الدائنین العادیین باعتبارهم 
 من الغیر (الفرع الثالث). أنهم وأخلفا خاصا (الفرع الثاني)،  (الفرع الأول)،  أو خلفا عاما

 العقد إلى الدائنین العادیین باعتبارهم خلفا عاماالفرع الأول: مدى انصراف أثر 

من الخلف العام، لأن لهم حق الضمان العام على  وندبعض الفقهاء أن الدائنین یع یرى
، لأنه یمكن لذلك )3(،وعلیه فكل تصرف أبرمه ینصرف إلى دائنیه)2(جمیع أموال المدین

ویشبه في ذلك الخلف العام الذي یتأثر التصرف أن ینقص من الذمة المالیة أو الزیادة فیها، 

                                                           
 .60فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )1(
 .أموال المدین جمیعا ضامنة لوفاء دیونه«:ق م ج على أنه 188نصت المادة )2( 

 .»وفي حالة عدم وجود حق أفضلیة مكتسب طبقا للقانون فإن جمیع الدائنین متساوون اتجاه هذا الضمان.
، دیوان المطبوعات 3النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ط علي سلیمان، علي )3(

 .88ص ، 2005، ، الجزائرالجامعیة
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أیضا بجمیع تصرفات سلفه، وبالرغم من أن الخلف العام لا یتحمل التزامات سلفه وذلك في 
 القوانین العربیة التي تنص على أحكام المیراث في نصوصها، إلا أن التزامات السلف تؤثر

النتیجة واحدة وهي الإنقاص أو بطریقة غیر مباشرة على القیمة المالیة للتركة، ومن ثم تكون 
الزیادة من أصول التركة، وهذا ما نجده أیضا بالنسبة للدائنین العادیین بالعقود التي یبرمها 
المدین، نظرا لأنها یمكن أن تؤدي إلى الإنقاص أو الزیادة في الذمة المالیة التي تشكل الضمان 

 العام للدائنین العادیین.

في تبریر موقفهم اتجاه الدائنین باعتبارهم من الخلف العام  (1)ویستند الفقهاء الفرنسیون
ق م ف المتعلقتین بحق الضمان العام، فیبقى للمدین الحق في   2093-2092إلى المادة 

التصرف وإدارة أمواله بشرط عدم الإضرار بحق دائنیه، فجمیع تصرفاته سواء كان تاریخها 
فتاریخ العقود لیس له سابقا لإنشاء الالتزام أو تالیا له، تكون نافذة في مواجهة دائنیه العادیین، 

 مدین حسن النیة لم یقصد بتصرفه الإضرار بحق الدائن.أهمیة مادام ال

ویرى أصحاب هذا الرأي أنه یترتب على عدم اعتبار الدائن العادي من الغیر، أن هذا 
ق م ف، بما أنه  1328لمادة نص االأخیر لا یحتج علیه إلا بالتصرفات الثابتة التاریخ وفقا ل

طبقا لنص  جمیع الدعاوى الخاصة بالمدینممارسة  الغیرخلف عام للمدین، ومن ثم یستطیع 
في ذلك شأن الورثة الذین یستطیعون عند وفاة مورثهم  شأنهمن نفس القانون،  1166المادة 

 .(2)رفع جمیع الدعاوى التي كان لهذا الأخیر الحق في رفعها

الدائنین ، إلا أننا نجد أن القانون الفرنسيفقهاء بالرغم من كل هذه الحجج التي جاء بها 
  ملون شخصیته، بل العكس من ذلك، ینتصبون ضدهن بشيء من دیون مدینهم، ولا یكو لا یلتزم
على أمواله وفي مواجهته حال حیاته، وفي مواجهة ورثته من بعده، ویعترضون  بحقوقهملینفذوا 

على تصرفاته الضارة بهم، ویطالبون بعدم نفاذها في حقهم، ویستعملون حقوقهم قبل الغیر 
 للورثة أو للخف العام بالرغم من أن هو أهمل في استعمالها...إلخ، وهذه كلها مزایا لا تجوز إلا

تثناء، ومن شأنها أن تجعل الدائنین في مركز أفضل من مركز الورثة، بل إن الشریعة ساإلا 

                                                           
 LABORDE_LACOSTE,COUTANT ,GOULALالفقهاء هم:  (1)
 .595فریدة زواوي،المرجع السابق،ص(2)
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ا الإسلامیة تقر على تقدیم الدائنین على الورثة في انتقاء حقوقهم من أعیان التركة، وهو م
 .)1(یوجز في قاعدة: "لا تركة إلا بعد سداد الدیون"

الموجود  نین من الخلف العام رغم وجه الشبه، أنه لا یمكن اعتبار الدائنستنتج مما سبق
 متمیزان عن بعضهما كل التمییز.هما فمختلفان من حیث المركز، وبهذا كلاهما  أنالا هما، بین

 

 خاصاخلفا  ى الدائنین العادیین باعتبارهملالفرع الثاني: مدى انصراف أثر العقد إ

 أعیان معینة،إذا كان الخلف الخاص هو من یتلقى عن السلف حقا یرد على عین أو 
بینما یرد حق الدائن على ذمة المدین بأكملها،  بأعیان معینة،مثل المشتري أو الموصى له 

لكن هذا لا یمنع بعض ناك اختلاف واضح بین الطائفتین، ومنه له حق الضمان العام، ومنه ه
 الفقهاء الفرنسیین من إدماج الدائن العادي ضمن طائفة الخلف الخاص.

وهو من أنصار هذا  LABORDE_LACOSTE"لابورد لاكوست" الفقیه الفرنسي یرى
فهو إذن خلف  الرأي أن حق الدائن العادي مستحق الدفع فورا، ولا ینتظر إلى حین وفاة المدین،

إلا بعد الوفاة، كما یرى أن حق الدائن خاص ولیس بخلف عام، لا ینتقل إلیه حقوق سلفه 
العادي مستحق الدفع فورا، ولا ینتظر إلى حین وفاة المدین، فهو إذن خلف خاص ولیس بخلف 

ي عام لا ینتقل إلیه حقوق سلفه إلا بعد الوفاة، كما یرى أن حق الدائن العادي هو حق عین
ولیس بحق شخصي لأنه یقول بعدم وجود تفرقة أساسیة بین الحق العیني والحق الشخصي، 

لیهما من زاویة علاقتهما بالشيء، إذ هي علاقة مباشرة لإیجاد التشابه بینهما ألا ننظر افیكفي 
بالنسبة للحق العیني وغیر مباشرة بالنسبة للحق الشخصي، بل ننظر إلیهما بالنسبة للأشخاص، 

من الحقین یقابله التزام، وكل التزام وراءه حق شخصي مدین به، وهذا المدین هو شخص  فكل
، لكن من الممكن تعیینه نظرا يمعین في الحق الشخصي، وغیر معین بالنسبة للحق العین

                                                           
 .595سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص )1(
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لعلاقته بالشيء وهنا تضیق التفرقة بین العیني والشخصي، ویمكن القول أن الدائن له حق 
 .)1(یان معینةعیني على عین أو أع

فقهاء لتشمل العادي خلف خاص لمدینه، بل امتدت ولم تتوقف حجج مؤیدي فكرة أن الدائن
ن الدائن العادي لیس بخلف عام، أ BONNECASEبونكاز الفقیه الفرنسي یرى إذ ،آخرین

لیس له نصیب معین في ذمة المدین المالیة، بل له فقط حق على عنصر من أصول ذمة و 

 .المالیة مساو لقیمة دینهالمدین 

علاوة على هذا، فموقف الدائن العادي یشبه موقف الخلف الخاص، لأنه لا یقف موقفا 
 ق في تتبع سفینةسلبیا أمام تصرفات مدینه، بل أصبح له في ظل القانون الفرنسي الح

تتبع لدائن التاجر الحق في لبها لحسابه، كما أصبح  رإلیه لم یبحمادام المتصرف مدینه
 .)2(المتصرف إلیه بالمحل التجاري

استثناء لحق التتبع الذي هو في الأصل سوى دي الكن یبقى حق التتبع الممنوح للدائن الع
، وأیضا رغم كل هذه الحجج إلا أنها تبقى غیر مقنعة، ومن ثم لا یمكن حق للدائن المرتهن

العقود مثل الخلف الخاص، ذلك اعتبار الدائن العادي خلفا خاصا لمدینه، تنصرف إلیه آثار 
 أن حق الدائن یبقى شخصیا یخوله الضمان العام على جمیع أموال مدینه.

 الفرع الثالث: مدى انصراف آثار العقد إلى الدائنین العادیین باعتبارهم من الغیر

إن الجدل الذي وقع فیه الفقهاء حول تحدید الطائفة التي ینتمي إلیها الدائن العادي ومدى 
صراف آثار العقود التي یبرمهما مدینه إلیه ناتج عن عدم التدقیق في مفهوم إلزامیة العقد ان

ونفاذه، لأن عقود المدین لا تلزم دائنه، بل هي نافذة في مواجهة الغیر متى توافرت فیها 
الشروط القانونیة مثل: الشهر بالنسبة للتصرفات الواردة على عقار، في حین نجد أن الدائن 

                                                           
 .52المرجع السابق، ص  فریدة زواوي،)1(
 .52فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )2(
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بالعقود التي یبرمها مدینه، إذ تؤدي إلى النقص أو الزیادة في أصول الذمة المالیة  یتأثر
 .)1(للمدین، لكن رغم كل هذه المزایا الممنوحة للدائن، إلا أنه یعتبر أجنبیا عن العقد

لذا، فالدائنون العادیون مادام لم یترتب لهم عن طریق توقیع الحجز أو تسجیل تنبیه بنزع 
العرفي الصادر عن مدینهم، فإنه  في المحرراص على المال موضوع التصرف حق خ الملكیة

، ومنه یبتعد الدائن عن وصف الغیر، )2(یكون نافذا في مواجهتهم ولو كان غیر ثابت التاریخ
، وذلك منذ حلول أجل لأن هذا الأخیر لا یمكن أن یحتج علیه إلا بالتصرفات الثابتة التاریخ

 .الدین

یصفون الدائن العادي بالغیر، لأنه لا  یرت الأمور، إذ أصبح أغلب الفقهتغأما الآن وقد 
یستفید من وتأثره یكون بشكل غیر مباشر، إذ تترتب له التزامات ولا حقوق من عقود سلفه، 

ویضار من تحمله التزاما، فالمسألة بالنسبة للدائن العادي مسألة احتجاج  المدین حقا،اكتساب 
بالعقد ولیست مسألة خلافة، ومن ثم یجب ألا یكون خلط بین المفهومین، ونعني بهما الأثر 

 الملزم للعقد والاحتجاج به.

جاج وعلیه یقصد بالأثر الملزم للعقد اكتساب حق أو تحمل التزام أنشأه العقد، أما الاحت
بالعقد فیقصد به أن العقد بما أنشأه من التزامات بین طرفیه، فهي واقعة لیس في وسع أحد أن 

 .)3(یتجاهلها، فیكون للكافة أن یحتجوا بها كما یحتج بها علیهم

تمنح له  أن،و نمن الغیرالدائاعتبار كما تضیف الأستاذة زواوي فریدة أنه من المفروض 
ي عدم نفاذ تصرفات مدینه في مواجهته، إلا إذا كانت ثابتة التاریخ الامتیازات الممنوحة للغیر ف

الذي بالمتصرف إلیه من المدین  اقد یشكل إضرار  بأنه هذایرد على قبل نشوء الالتزام، لكن 
، لهذا سعى المشرع الجزائري في القانون المدني إلى حمایة الدائن وجود هذا الالتزامكان یجهل 

من بعض تصرفات مدینه الضارة به، فنفاذ تصرفات المدین في مواجهة الدائن مقصورة على 
فاق المدین مع لعلاقة الموجودة بین الطرفین، كات، أي إخفاء تلك اتعمد المدین الصوریةعدم 

                                                           
 .54فریدة زواوي، المرجع نفسه، ص )1(
 .السابقانوالموضع فریدة زواوي، المرجع )2(
 .213العربي بلحاج، المرجع السابق، ص )3(
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رض منه إخراج الشيء محل العقد من الضمان العام، شخص آخر على إبرام عقد صوري الغ
ومن ثم یتضرر الدائن العادي، لهذا یكون للدائن الخیار بین العقد الظاهر أو المستتر، وقد 

دائني المتعاقدین وللخلف الخاص إذا أبرم عقد صوري فل«:ق م ج على أنه 198نصت المادة 
 »..النیة أن یتمسكوا بالعقد الصوري يكانوا حسن متى

على نص المادة المذكورة أعلاه أنه ناقص، لأنه لم یذكر زواوي فریدة كما تعلق الأستاذة 
أن للدائنین وللخلف الخاص أن یتمسكوا بالعقد المستتر إذا رأوا أن لهم مصلحة في ذلك، بینما 

، وللدائن الاعتراض على تصرفات مدینه التي قصد بها )1(ق م م نصت على ذلك 244المادة 
إلحاق ضرر به، وذلك برفع الدعاوى الثلاثة التي ترمي إلى حمایة حقوقهم في الضمان 

 .(5)، والدعوى الصوریة(4)، والدعوى البولیصیة(3)، وهي الدعوى غیر المباشرة(2)العام

نیابة عن مدینه لإدخال حق الدائنهي تلك التي یرفعها بالنسبة للدعوى غیر المباشرة، ف
.أما الدعوى البولیصیة أو ق م ج 190طبقا لنص المادة  الضمان العام تقاعس المدین عنه في

ن أو التي تنطوي حقوق المدیدعوى عدم نفاذ التصرف، وتكون ضد التصرفات التي تنقص من 
 .ق م ج 198طبقا لنص المادة  للتمسك بعقد الصوریةدعوى الصوریة على غش منه، وأخیرا

أن یطلب شهر إعسار المدین إذا كانت أمواله لا  وللدائن فضلا عن هذه الدعاوى الثلاث،
تكفي لوفاء دیونه المستحقة الأداء، لیتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من حقه، ولیكفل 

 .(6)له شیئا من المساواة مع غیره من الدائنین

                                                           
 .55فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )1(

 .88علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص(2)
 .دفها المحافظة على الضمان العامتعتبر من احد الدعاوى التي تثبت للدائن،وهالدعوى غیر المباشرة : (3)
 .ت من مدینه بحیث لا تسري في حقههي الدعوى التي یرفعها الدائن طاعنا في تصرفات صدر وى البولیصیة :الدع (4)
عند ابرام المدین تصرفات صوریة لا وجود لها  هي وصف یلحق تصرف مخالف للحقیقة ویتحقق ذلكالدعوى الصوریة: (5)

 .دین الى الغیرالغرض منها في الغالب اظهار ان المال قد خرج من ذمة الم
 .214العربي بلحاج،المرجع السابق ،ص (6)
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 وأخیرا نجد أن الرأي الراجح في الفقه، یعتبر الدائن من الغیر، ومنه فهو أجنبي عن العقد
الذي یبرمه مدینه، إذ لا یكتسب حقوقا ولا بتحمل التزامات، بل یتأثر فقط سلبا أو إیجابا من 

 ذلك التصرف الذي یبرمه مدینه، لأنه یعد مساسا بالضمان العام لمدینه.

لكن نجد أن المشرع الجزائري أعطى حقا للدائن العادي بأن یكتسب حقا كان لمدینه عن 
، وهذا یعتبر استثناء من مبدأ نسبیة العقد الذي یقضي بألا ینصرف طریق الدعوى غیر المباشرة

الدائنین، وفي  بعضیطبق في حالات خاصة على أثر العقد إلى الغیر رغم أن هذا الاستثناء 
 .ظروف معینة نص علیها القانون
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 لغیرا انصراف آثار العقد إلى: الفصل الثاني

إن كل عقد یتولد عنه آثار تتمثل في مجموعة من الحقوق والالتزامات، إذ أن المنطق 
هذا العقد والواقع والعدالة تفترض أن هذه الآثار لا یمكنها أن تنصرف إلا من شارك في تكوین 

أي المتعاقدین، وهذا هو الأصل، ونقصد بذلك كلا من المتعاقدین الأصلیین والخلف العام 
لا تنصرف إلیه آثار العقد وهذا تطبیقا  )1(والخلف الخاص والدائنین العادیین، ومن ثم فإن الغیر

لمتعاقدین لمبدأ نسبیة أثر العقد؛ فأي شخص لم یكن طرفا في العقد ولا خلفا عاما أو خاصا ل
من یعد الخلف العام أو الخاص أو الدائنین ، أن بعض الحالاتفي  كذلك نجدمن الغیر. عدی

 الغیر كما وضحنا سالفا.

تحقیقا لسهولة المعاملات وذلك لكن لهذه القاعدة استثناءات فرضتها الظروف الاقتصادیة 
المدنیة، ومنه جاء المشرع الجزائري لیحدد الحالة التي یمكن أن ینصرف فیها أثر العقد إلى 
الغیر، حیث أجاز المشرع الخروج عن القاعدة فیما یتعلق بالحقوق وحدها دون الالتزامات، 

غیر ولكن یجوز أن لا یرتب العقد التزاما في ذمة ال«ق م ج على أنه: 113وقرر في المادة 
بة للاستثناء على مبدأ الأثر بالنس ن موضوع بحثنافإالمادة  حسب هذهومنه .»یكسبه حقا

من العبارة الأولى الواردة أعلاه، وهذا یدعونا للبحث في قاعدتي التعهد  النسبي للعقد یستشف
د في حق الغیر استثناءین وحیدین عن قاعدة عدم سریان العقعن الغیر والاشتراط لمصلحة 

 الغیر. 

ولا تمثل قاعدتي التعهد عن الغیر والاشتراط لمصلحة الغیر الاستثناءین الوحیدین عن 
قاعدة عدم سریان العقد في حق الغیر، إذ ترد استثناءات أخرى ترجع إلى اعتبارات عدة منها: 

فیكون للدائن حق  عقد لم یكن طرفا فیه،اعتبار العدالة وهو ما نجده في دعوى مباشرة في شأن 
رفع دعوى ضد مدین مدینه، كما یمكن أن یرجع المؤجر على المستأجر من الباطن، أو إلى 
اعتبار ضرورة استقرار المعاملات، وذلك بسریان العقد لم یكن طرفا فیه، مثل تصرفات الوارث 

اعتبارات وهناك  مع أنه لم یكونا طرفا فیها،الظاهر، فهي ملزمة للمورث وللوارث الحقیقي، 
                                                           

العام ولا یقصد بالغیر كل شخص أجنبي عن العقد، بحیث لم یحضر ولم یبد إرادته أثناء إنشاء العقد، ولا یعتبر من الخلف )1(
 من الخلف الخاص للمتعاقدین.
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تفق ر بأن یأخرى تقضي بسریان العقد في حق شخص لم یكن طرفا فیه، مثل حالة إفلاس التاج
نسبة معینة من الدیون على الصلح مع المدین المفلس، فإن هذا  ونملكالدائنین الذین ی أغلبیة

 الاتفاق یلزم الأقلیة التي لم ترض بهذا الصلح ولم تكن طرفا فیه.

أن الأثر الذي انصرف ، ذلك )1(ظاهریة أكثر منها حقیقیة هي متقدمةلكن الاستثناءات ال
انون لاعتبارات ن عند التعاقد، بل قضى به القلم یكن الأثر الذي قصده المتعاقدیإلى الغیر 

مختلفة، لهذا فإن هذه الاستثناءات لیست موضوع بحثنا عكس الاستثناءین السابقین وهما 
 صلحة الغیر.التعهد عن الغیر، والاشتراط لم

 : قاعدة التعهد عن الغیرالمبحث الأول

                                                                                   
كان انصراف آثار العقد إلى الغیر معلقا على قبوله أو إقراره له، كان ذلك تطبیقا لمبدأ  امكل

د عن الغیر الذي نصت علیه المادة ما نجده في التعه ، وهذا)2(نهیس استثناء عنسبیة العقد ول
، إذ یتبین من هذا النص أنه استثناء )4(ق م ف 1120المقابلة لنص المادة  )3(ق م ج 114

من مبدأ نسبیة العقد، وهو ما جعله محلا لنقد ، لأن التعهد عن الغیر لا یلزم إلا شخص 
 .)5(شاء ذلك المتعهد كما سنرى، أما الغیر فلا یلزمه إلا إذا

                                                           
، مصادر الالتزام،مطابع مؤسسة دار الكتب 1عبد المجید الحكیم، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي، ج )1(

 .141، ص 1980، العراق، للطباعة
 .161المرجع السابق، ص زواوي فریدة، )2(
إذا تعهد شخص عن الغیر فلا یتقید الغیر بتعهده، فإن رفض الغیر أن یلتزم، وجب «:ق م ج على أنه 114نصت المادة 3)(

على المتعهد أن یعوض من تعاقد معه، ویجوز له مع ذلك أن یتخلص من التعویض بأن یقوم هو بنفسه بتنفیذ ما التزم به. 
م یتبین أنه قصد صراحة أو ضمنا أن یستند أما إذا قبل الغیر هذا التعهد، فإن قبوله لا ینتج أثر إلا من وقت صدوره، ما ل

 .»أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فیه التعهد.
(4)Article 1120 du code civil français dispose que: «Néanmoins, on peut se porter fort pour un 
tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a 
promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement». 

 .161فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )5(
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نتناول المقصود بالتعهد عن الغیر (المطلب الأول)، ثم نحدد طبیعة وشروطه لذلكس
 (المطلب الثاني)، وأخیرا نبین أحكامه (المطلب الثالث).

 لمطلب الأول: المقصود بالتعهد عن الغیرا

یرجع الفضل في بلورة وإبراز أسس نظام التعهد عن الغیر إلى كل من الفقیه بوتییه 
pothier  و بولونجيboulanger .  فأما بوتیه فقد تعرض في كتابه الالتزامات إلى أنه لا

سیلتزم بإعطاء شيء دون التعهد  اشخصا آخر أن عد التعهد إلا على نفسه، لأنه لما ن یمكن
یلزم الواعد لأنه افترض أنه وعد من أجل إلزام تباره أجنبیا، ولا عنه، فإن هذا لا یلزمه لاع

قبل أن یتراجع عن هذه الفكرة، ووضع الأسس التي یقوم علیها  ولم یعن إلزام نفسه،الغیر، 
الأسس عن الغیر مبرزا التعهد عن الغیر، بینما الفقیه بولونجیه فقد تعرض لموضوع التعهد 

التعهد عن الغیر وآثاره، وهذا الأخیر نظام صاغته المذاهب الفقهیة هذا التي یقوم علیها 
 .)1(بصفة خاصة الذي لم یعرفه من قبل الفقه الإسلامي بصفة عامة والعربي الغربیة، بخلاف

بتعریف التعهد عن الغیر (الفرع الأول)، ثم تبیان وعلیه سنقوم من خلال هذا المطلب 
 بعض الأنظمة المشابهة له (الفرع الثالث).بین التفرقة بینه و أهمیته العملیة (الفرع الثاني)، و 

 التعهد عن الغیرالفرع الأول: تعریف 

 نذكر ما یلي: من بین التعریفات التي وردت بشأن التعهد عن الغیر

هو ذلك العقد الذي یتعهد فیه أحد الطرفین بأن یجعل شخصا «یقصد بالتعهد عن الغیر:
 .)2(»آخر یلتزم بالتزام معین قبل رضا الطرف الآخر للعقد

                                                           
نورة حمداوي، الطبیعة القانونیة للتعهد عن الغیر في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود  )1(

 .3، 2، ص ص 2002-2001ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .72یقوتة مزوغ، المرجع السابق، ص )2(
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لجانب واحد یتعهد بمقتضاه أحد عقد أو بند في العقد ملزم «عرفه بأنه:وهناك من 
المتعاقدین بحمل شخص من الغیر على إبرام عقد ما مع المتعاقد الآخر عن طریق الحصول 

 .)1(»على موافقة هذا الغیر بإقراره الصفقة موضوع التعهد

تعهد شخص لشخص آخر بأن یجعل شخصا ثالثا یقبل القیام بعمل «كما یعرف أیضا أنه:
عوضه عن ذلك، مثل الوكیل الذي یتجاوز حدود كالته ولا یستطیع  أو الامتناع عنه وإلا

 .)2(»ل على موافقة موكله، فیتعهد للطرف الآخر بأن یجعل الموكل یقر العقدالحصو 

نستنتج من كل هذه التعریفات أنها صحیحة في تحدیدها لهذا النوع من التعاقد من حیث 
 تعهد له.أنه یتضمن التزاما شخصیا من المتعهد اتجاه الم

 : الأهمیة العملیة للتعهد عن الغیرالفرع الثاني

تتحقق أهمیة التعهد عن الغیر في الحیاة العملیة عندما یتعذر على شخص الحصول 
على رضاء ذوي الشأن ویتطلب التصرف السرعة وضرورة القیام بالإجراءات المطلوبة قانونا، 

 فقد تضیع الفرصة علیه، والأمثلة كثیرة منها:

في المجال العائلي والمالي: كأن یعرض على شركاء في الشیوع شراء العین المشاعة  -
بثمن مغر، ولم یكن أحدهم حاضرا، فخشیة ضیاع الفرصة یقبل الشركاء التعاقد عن أنفسهم 

 .)3(والتعهد عن شریكهم الغائب بالموافقة على البیع عند حضوره

ع وفیهم قاصر، ولا یریدون تنفیذ الشركاء في الشیوع یتصرفون في الشيء الشائ -
إجراءات الحصول على إذن من القاضي أو من مجلس العائلة خوفا من ضیاع الصفقة، ومن 

 ثم الأصلح أن یلجؤوا إلى التعهد عن الغیر.

                                                           
قسم القانون الخاص، محاضرات، عدم انصراف آثار العقد إلى الغیر،  النسبي للعقد،مشاعل عبد العزیز الهاجري، الأثر )1(

 .4جامعة الكویت، ص 
 .54ص ، 2016عمر القاسمي، الزبدة في العقود المسماة، دار السنهوري للنشر والتوزیع في شارع المتبني، مصر، )2(
 .4نورة حمداوي، المرجع السابق، ص  )3(
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الحصول على إذن في ذلك  لم یتمكنو ، جاوز حدود الوكالةتكذلك الوكیل إذا رأى أنه ی -
 .)1(فیه حدود الوكالة أن یتعاقد باسمه متعهدا عن الموكل ، یستطیع فیما یجاوزمن الموكل

التعهد كأداة ضمان: یتفق الطرفات في العقد ویتعذر على أحدهما ضمان تنفیذ العقد  -
 لوحده، بحیث یلجأ إلى الغیر، ویتعهد عنه.

من بین تطبیقات هذا الاستثناء لجوء مؤسسي الشركة في مرحلة التأسیس إلى التعهد   -
 )3(ق ت ج 549، وذلك طبقا للمادة )2(ر الشركة بعد تأسیسها للعقود المبرمة في هذه الفترةبإقرا

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل «التي قضت بما یلي:
التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها 

بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ  ،غیر تحدید أموالهم، إلا إذا قبلت الشركةمتضامنین من 
 .على عاتقها التعهدات المتخذة

 .»فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها.

 : التفرقة بین التعهد عن الغیر وبعض الأنظمة المشابهة لهالفرع الثالث

یر، وجب أن نقوم بإجراء مقارنة بینه وبین الأنظمة بعد أن عرفنا المقصود بالتعهد عن الغ
 المشابهة له لمعرفة عناصر التشابه ونقاط الاختلاف. 

والكفالة (أولا)، ثم الوكالة (ثانیا)، وأخیرا التعهد عن الغیر بین تمییز الوعلى ذلك سنقوم ب
 الفضالة (ثالثا).

 

 

                                                           
 .557السابق، ص  السنهوري، المرجععبد الرزاق أحمد)1(
 .164فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )2(
، یتضمن القانون التجاري. الجریدة 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20مؤرخ في  59-75أمر رقم )3(

 ، المعدل والمتمم.م 1975ه الموافق سبتمبر سنة  1395الصادر في رمضان عام  72الرسمیة، العدد 
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 أولا: التعهد عن الغیر والكفالة

یختلف التعهد عن الغیر عن الكفالة، في أن الكفیل یضمن تنفیذ التزام المدین بعد أن 
یكون قد نشأ في ذمته، أما المتعهد عن الغیر فیضمن إنشاء الالتزام في ذمة الغیر ولا یضمن 

به على المدین، في حین أن المتعهد عن الغیر  الدین فإنه یرجعدفعتنفیذه، وأیضا أن الكفیل إذا 
، إضافة إلى أن )1(للتعهد، فإنه لا یرجع على الغیر بشيء الغیر تنفیذ لعدمإذا دفع تعویضا 

 الكفیل یضمن التزاما وجد أو سوف یوجد في المستقبل، أما المتعهد فیكفل التزاما لم یوجد بعد.

كفالة، وذلك في حالة الكفالة بسبب نقص أهلیة ولقد ربط المشرع الجزائري بین التعهد  وال
المدین، إذ من المفروض أن تنقضي الكفالة بانقضاء الدین المضمون إلا أنه في حالة كفالة 
ناقص الأهلیة، وكانت هذه الكفالة بسبب نقص أهلیة المدین، وتمسك  ناقص الأهلیة بنقص 

متعهدا بضمان الوفاء  أصلیا لأنه یعد الكفیل یبقى ملتزما أهلیته وأبطل العقد لمصلحته، فإن
من كفل التزام ناقص الأهلیة «ق م ج التي نصت بما یلي: 649المادة  ، وذلك حسب)2(بالعقد

وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلیة، كان ملزما بتنفیذ الالتزام إذا لم ینفذه المدین المكفول 
 .».654لمادة باستثناء الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من ا

یبرأ الكفیل بمجرد براءة المدین، وله أن یتمسك بجمیع «على أنه: 654ونصت المادة 
 .»الأوجه التي یحتج بها...

 ثانیا: التعهد عن الغیر والوكالة

یختلف التعهد عن الغیر عن الوكالة، في كون الوكیل یعمل باسم ولحساب الموكل، 
، بینما المتعهد یتعاقد باسمه ولیس باسم موكله مباشرةوتنصرف آثار العقد الذي یبرمه إلى 

المتعهد عنه، ولا ینتج العقد الذي یبرمه المتعهد آثره بالنسبة للغیر وهو المتعهد عنه إلا إذا أقره، 
أما إذا كان المتعهد له قد تعامل مع المتعهد على أساس أنه وكیل عن الغیر، ونشأ عن هذا 

لى أساس الوكالة، ولقد أقرت الغرفة المدنیة لمحكمة النقض وضع ظاهر، هنا الغیر ملزم ع

                                                           
 .143السابق، ص  ید الحكیم، المرجععبد المج)1(
 .167فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )2(
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الفرنسیة أن الزوج الذي ادعى أنه وكیل عن زوجته وباع ملكیة مشتركة بینهما، وتعهد قبل 
الغیر بالحصول على توقیعها، فإن الزوجة تكون ملزمة بالتوقیع على أساس الوكالة الظاهرة، 

الأخیر لا یلزمها، ولكن الوكالة الظاهرة تلزمها وفقا ولیس على أساس التعهد عن الغیر، هذا 
 .)1(لنظریة الوضع الظاهر

 ثالثا: التعهد عن الغیر والفضالة

یتفق الفضولي مع المتعهد في أن كلاهما یكونان بدون عام أو إذن، كما أنهما یتفقان في 
أن كلاهما یتوقفان على إجازة الولي، لكنهما یختلفان من حیث أن الفضولي یعقد عقدا تاما، 

بعمل هو حمل الغیر على أن یعقد عقدا تاما، وإذا أجاز الغیر  یعقد مجرد التزامفوالمتعهد 
في صورة التعهد عن  هاأما إذا أجاز  العقد نفسه الذي صدر من الفضولي. فإنه یجیز الفضالة

وإذا لم یجز الغیر الفضالة فلا تترتب على الفضولي المسؤولیة  الغیر، فإنه یبرم عقدا جدیدا؛
نحو المتعاقد معه، لأن هذا الأخیر كان على بصیرة من ذلك. أما إذا لم یجز الغیر صورة 

، وقد )2(المتعهد یكون مسؤولا نحو المتعهد له بالتعویض أو عن تنفیذ التعهد بنفسهالتعهد، فإن 
یجمع الشخص بین صفتي الفضولي والمتعهد، وذلك عندما یعمل لحساب الغیر ویتعهد له 

، وفیهذه الحالة تطبق )3(بضمان حقه في حالة منازعة رب العمل في تحقیق شروط الفضالة
 معا المنصوص علیهما في القانون المدني.أحكام التعهد والفضالة 

 التعهد عن الغیر المطلب الثاني: طبیعة وشروط

اختلف الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة للتعهد عن الغیر، فهناك من یرى أنه التزام 
 یعتقد الرأي الآخر أنه التزام ببذل عنایة.بتحقیق نتیجة، بینما 

في هذه المسألة مع تبیان  ، یجب معرفة موقف الفقهلتحدید طبیعة التعهد عن الغیرعلیه و 
 الحجج التي یستند إلیها (الفرع الأول)، ثم تبیان شروط هذا التعهد (الفرع الثاني).

                                                           
 .166، 165فریدة زواوي، المرجع السابق، ص ص )1(
 .82، 81یقوتة مزوغ، المرجع السابق، ص ص )2(
 .166فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )3(
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 الفرع الأول: طبیعة التعهد عن الغیر

ق م ج نجد أن المشرع قد ألزم المتعهد بدفع تعویض  114بالرجوع إلى نص المادة 
التزام المتعهد التزاما للمتعاقد معه إذا رفض الغیر الالتزام بالتعهد، وهذا دلیل كاف لاعتبار 

یق نتیجة ولیس مجرد بذل عنایة للحصول على موافقة الغیر، ومع ذلك بإمكان طرفي قبتح
على جعل التزام المتعهد یقتصر فقط على بذل عنایة، وهذا ما قضت به محكمة التعهد الاتفاق 

التعهد یلقي على المتعهد سعیا متواصلا وجهدا «جاء في أحد قراراتها أن: إذ ،النقض المصریة
فیذ تعهده وأنه كان جادا فیما أخذه على عاتقه ولم یكن مستمرا لكي یجدل على حسن نیته في تن

 .)1(»هازلا

بالرغم من أن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین تفرض علینا أن نقبل بأنه بإمكان لكن 
الاتفاق على أن المتعهد یلزم نفسه التزاما ببذل عنایة، إلا أن ذلك یقلص من فعالیة التعهد عن 
الغیر كنظام قانوني، بحیث یقتصر دور المتعهد في النصح والإرشاد، وتتقلص معه فرص 

وعلیه فإن التزام المتعهد  .)2(صول على تعویض في حال رفض الغیر الالتزامالمتعهد له من الح
 كأصل عام هو التزام بتحقیق نتیجة، واستثناء هو التزام ببذل عنایة.

 الفرع الثاني: شروط التعهد عن الغیر

 :هي فر شروط ثلاثایجب تو  لكي نكون بصدد التعهد عن الغیر

باسم الغیر الذي یتعهد عنه، وبذلك یختلف التعهد عن أن یتعاقد المتعهد باسمه هو لا  -
 الوكالة والفضالة.

أن یقصد المتعهد إلزام نفسه لا إلزام الغیر، فإذا قصد إلزام الغیر كان العقد باطلا  -
 لاستحالة المحل، فلا یمكن قانونا أن یلزم الإنسان من عقد لم یكن طرفا فیه.

                                                           
 .21المرجع السابق، ص ،نورة حمداوي )1(
 .22نورة حمداوي، المرجع السابق، ص  2)(
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قرار التعهد، لا على بذل عنایة جهده لحمله على أن یلتزم المتعهد بحمل الغیر على إ -
ذلك، فالتزامه هو التزام بتحقیق غایة هي الحصوص على إقرار الغیر للتعهد، لا على بذل 
عنایة، فلا یعفیه من المسؤولیة أنه لم یدخر وسعا في حمل الغیر على إقرار التعهد، حتى لو 

 .)1(لغیر لیس ملزما بإقرار التعهدأساء الغیر استعمال حقه في القبول أو الرفض، فا

 المطلب الثالث: أحكام التعهد عن الغیر

الكتاب الثاني  في في القانون المدني، كرس المشرع الجزائري أحكام التعهد عن الغیر
الثاني المعنون  الفصل  المعنون الالتزامات والعقود، الباب الأول منه "مصادر الالتزام"،

 الثالث، حیث أدرج مادة وحیدة تنظم هذا النوع من العقود. القسم "،العقود"

أحكام التعهد عن الغیر بالنسبة للمتعهد (الفرع الأول)، وللمتعهد له لذلك سنقوم بدراسة 
 بالنسبة للغیر (الفرع الثالث).أخیرا (الفرع الثاني)، و 

 الفرع الأول: أحكام التعهد عن الغیر بالنسبة للمتعهد

ریحا أو د قد نفذ التزامه، ویكون القبول صالغیر للتعهد، یكون المتعهفي حالة قبول 
قد نفذ التزامه بمجرد إقرار الغیر المتعهد هنا  . ویعد)2(فیذ الالتزامضمنیا، كأن یقوم الغیر بتن

ملزم بالحصول على إقرار الغیر  للتصرف حتى لو لم ینفذ الغیر العقد فیما بعد، لأن المتعهد
له ینفذ العقد، ولا یمكن أن یكون المتعهد ضامنا لتنفیذ العقد، إلا إذا وجد نص ولیس ملزما بجع

فإنه في حالة  ، ومن ثم)3(صریح على ذلك، لأنه یكون كفیلا في هذه الحالة، والكفالة لا تفترض
قبول الغیر للتعهد، ویكون ذلك بإقراره لذلك التعهد، فلا یشترط تنفیذ الالتزام، ویعتبر المتعهد قد 

 نفذ التزامه ولا تقع علیه أي مسؤولیة.

 

                                                           
 .143عبد المجید الحكیم، المرجع السابق، ص  )1(
 .559عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص )2(
 .169فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )3(
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أما في حالة رفض الغیر للتعهد، تقع المسؤولیة على المتعهد اتجاه المتعاقد معه، فهو لا 
امتناع  القیام به لسبب أجنبي، ولا یعد إذا أثبت أنه لم یستطع یتخلص من التزامه العقدي إلا

الغیر عن قبول التعهد سببا أجنبیا. ویكون المتعهد هنا مسؤولا إذا لم یثبت السبب الأجنبي، 
وجزاء هذه المسؤولیة دفع تعویض للطرف الآخر المتعاقد معه، عما أصاب هذا الأخیر من 

 یقدر التعویض طبقا للقواعد العامة.ضرر من جراء رفض الغیر للتعهد، و 

ولا یمكن إجبار المتعهد على تنفیذ الالتزام الذي كان یراد من الغیر أن یقبله، لكن یجوز 
للمتعهد إن شاء أن یقوم بتنفیذ هذا الالتزام، إذا كان تنفیذه ممكنا، ولم یكن متصلا بشخص 

، ویلاحظ أن )1(ثل في دفع التعویضالغیر، وهنا یكون الالتزام بدلي، إذ التزامه الأصلي یتم
التزام المتعهد یقتصر علیه فقط، فلا ینتقل إلى الخلف العام في القوانین العربیة التي تأخذ بعدم 

الذي لحق  عن الضرر ، لكن التزام السلف یصبح تعویضاانتقال الالتزامات إلى الخلف العام
رفض الغیر الإقرار  نتج أه في حالة، ومنه نست)2(د له ویدفع من أموال تركة السلفبالمتعه

مسؤولیة المتعهد بدفع تعویض، كما بإمكانه تنفیذ الالتزام الذي سیقع على الغیر لو بالتعهد تقع 
مع إمكانیة التخلص من المسؤولیة بإثبات السبب الأجنبي وفقا للقواعد  ،قبل التعهد متى شاء

 .العامة

 بالنسبة للمتعهد لهالفرع الثاني: أحكام التعهد عن الغیر 

یبرم المتعهد له عقدا مع المتعهد، موضوعه التزام هذا الأخیر بحمل الغیر على قبول 
التعهد، وفي نفس الوقت یكون المتعهد له قد أعطى إیجابا تاما للغیر، ففي حال قبول الغیر 

 ینعقد العقد بین المتعهد له والغیر.

، ومن حیث الالتزامات التي تنشأ، ومن )(أولا ویختلف العقدان من حیث أطراف التعاقد
 .(ثالثا) حیث الوقت الذي یتم فیه كل منهما

 

                                                           
 .562، 561عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ص )1(
 .171السابق، ص فریدة زواوي، المرجع )2(
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 من حیث أطرافه أولا:

هناك طرف مشترك في العقدین هو المتعهد له، وهو من تعاقد مع المتعهد في العقد 
 قد یتعاقد مع الغیر إذا قبل موضوع التعهد في العقد الثاني.الذي الأول، و 

 الناشئة من حیث الالتزامات ثانیا:

ینشئ العقد الأول في ذمة المتعهد التزاما بتحقیق نتیجة هي حمل الغیر على إقرار 
التعهد، والعقد الثاني ینشئ التزاما في ذمة الغیر، وذلك متى حصل على إقرار الغیر للتعهد، 

 .(1)أما محل التزام الغیر یكون إما القیام بعمل أو الامتناع عن قیام بعمل

 ثالثا: من حیث التاریخ

یتم العقد الأول عند الاتفاق بین المتعهد وبین من تعاقد معه، أما العقد الثاني فیتم عند 
، فلیس للقبول أثر رجعي إلا إذا تبین أن الغیر قصد صراحة أو ضمنا أو للتعهدإقرار الغیر 

م  ق 114/2نصت علیه المادة ، وهذا ما (2)التعهد ر فیهیستند أثر القبول إلى الوقت الذي صد
...ما لم یتبین أنه قصد صراحة أو ضمنا أن یستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر «ج:

 .».فیه التعهد

ومنه نستنتج أن المتعهد له لدیه حق الرجوع على المتعهد بطلب التعویض عن الضرر 
إقرار الغیر للتعهد یكون هذا الغیر وكذلك في حال الذي أصابه نتیجة عدم إقرار الغیر للتعهد، 

مسؤولا اتجاه المتعهد له بتنفیذ موضوع العقد الأول، لأنه كان یمثل إیجابا للغیر وقد قبله، ومن 
ثم یمكن للمتعهد له أن یلجأ إلى المحكمة من أجل مطالبة الغیر الذي لم یصبح غیرا بالنسبة 

 فذ موضوع هذا العقد.للعقد الثاني الذي بینه وبین المتعهد له، بأن ین

 

 
                                                           

 .144عبد المجید الحكیم،المرجع السابق،ص (1)
 .144عبد المجید الحكیم، المرجع نفسه، ص  (2)
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 الفرع الثالث: أحكام التعهد عن الغیر بالنسبة للغیر

أنه إذا وافق الغیر أو صادق على العقد فهذا یختلف الفقه في هذا الشان اذ یرى البعض  
یعني أنه بمثابة تصرف أحادي، ویرى البعض الآخر أن ذلك عبارة عن عقد جدید، ویأخذ 

التصرفات الأحادیة مصدر من مصادر الالتزامات، والتصدیق أحد الاتجاه الأول بفكرة أن 
تطبیقاته، أما الرأي الثاني فینفي ما ذهب إلیه الرأي الأول، أما عن التشریعات المقارنة، فیأخذ 
التشریع التونسي مثلا بالتصرفات الأحادیة كمصدر من مصادر الالتزامات، وهذه الصورة أحد 

 .)1(تطبیقات النظریة

ق م ج فإن إقرار الغیر للتعهد لیس له  114في التشریع الجزائري وحسب نص المادة أما 
أثر رجعي، ومنه فإن التزام الغیر لا یكون من تاریخ انعقاد التعهد وإنما من تاریخ إقراره له، 
وأیضا هذا لا یمنع من أن یكون لإقراره أثر رجعي یرجع إلى تاریخ انعقاد التعهد، بأن قصد إلى 

 صراحة أو ضمنا.ذلك 

والحقیقة أن موافقة الغیر هو إقرار للعقد ولیس قبولا له، ولیس للإقرار أثر رجعي إلا إذا 
أراد المقر ذلك صراحة أو ضمنا، ویتم العقد بمجرد إقراره من طرف الغیر، ذلك لأن اعتبار 

 یمكن أن یكون له موافقة الغیر قبولا تعني أن العقد لا ینعقد إلا باقتران الإیجاب بالقبول، ولا
أثر رجعي في هذه الحالة، أي عودة آثار بالعقد إلى ما قبل وجوده، وفي جمیع الحالات لا 
یمكن أن یضر الأثر الرجعي للإقرار بمصلحة الغیر، لأنه لا یمكن أن یحتج على هذا الغیر 

 بإقرار إلا إذا كان له تاریخ ثابت.

تعهد عن الغیر ثابت التاریخ لیحتج به على لقول أنه یكفي أن الجانب من الفقه لویذهب 
، ومنه لا تطبق القواعد الخاصة )2(الغیر الذي كسب حقا في فترة ما بین إبرام التعهد وإقراره

بعدم الاحتجاج بالورقة العرفیة على الغیر إلا إذا كان لها تاریخ ثابت، والنص المتعلق بالتعهد 
راحة بعدم الاحتجاج بالأثر الرجعي عن الغیر نص خاص، ومن ثم یقضي هذا النص ص

                                                           
 .346علي كحلون، المرجع السابق، ص )1(
 .173و 172فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )2(
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، أي لا یمكن 328، والقانون المدني الجزائري نص على ذلك في المادة )1(للإقرار على الغیر
 الاحتجاج على الغیر بالإقرار الصادر في ورقة عرفیة إلا إذا كان ثابت التاریخ.

الأول الذي لم یكن نستنتج من أحكام التعهد عن الغیر، أن هذا الأخیر لا یلتزم بالعقد 
طرفا فیه، بل بالعقد الثاني الذي أصبح طرفا فیه من وقت إقراره للتعهد، وبذلك لا یكون في 

أن ، ذلك )2(التعهد عن الغیر خروجا على قاعدة عدم سریان العقد في حق الغیر بل تطبیقا لها
بیة العقد، بینما التعهد العقد الذي ینشئ التزاما على عاتق الغیر یكون استثناء فعلیا من مبدأ نس

یتعهد بالحصول على إقرار الغیر فقط،  عن الغیر یرتب التزاما شخصیا في ذمة المتعهد الذي
ولهذا الغیر مطلق الحریة في القبول أو الرفض، فإقراره للعقد یكون بمحض إرادته، فهو غیر 

هذا نجد أن هناك عدة .ل)3(ملزم بالتزام المتعهد، وقد یحدث أن یقر العقد دون تدخل المتعهد
تشریعات لم تنص على التعهد عن الغیر، وإن أحكام التعهد عن الغیر لیست سوى تطبیقا لمبدأ 
نسبیة آثار العقود التي لا تسري إلا على من كان طرفا في العقد، وهو مبدأ مستقر في القوانین 

تعهد لیست إلا تطبیقا المدنیة السالفة الذكر، وأن حالة القبول أو الرفض من الغیر لهذا ال
                                                                      العامة.للقواعد

القانون المدني الأردني فقد جاءت نصوصه متأثرة بأحكام القانون المدني العراقي، فأقر اما
 .)4(الاشتراط لمصلحة الغیر ولم یقر التعهد عن الغیر على نحو ما تقدم

 المبحث الثاني: الاشتراط لمصلحة الغیر

كان الاشتراط لمصلحة الغیر باطلا بطلانا مطلقا في القانون الروماني، إذ كان من 
المستحیل على شخص أن یطلب بحق ترتب له عن عقد لم یشارك في إبرامه، لكن في عهد 

مصلحة الغیر، فكان الإمبراطوریة السفلى اعترف له بهذا الحق في حالة الهبة المقترنة بشرط ل

                                                           
 .390، 389سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص ص )1(
 .144السابق، ص عبد المجید الحكیم، المرجع )2(
 .173فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )3(
 .200فضل منذر، المرجع السابق، ص  )4(



 انصراف آثار العقد إلى الغیرالفصل الثاني                                                             
 

54 
 

 لهذا الأخیر دعوى مباشرة في مواجهة الموهوب له المتعهد، وتطور الاشتراط لمصلحة الغیر
 وكذلك في بعض العقود الأخرى كالودیعة وعقد الرهن الحیازي. في أواخر العهد الروماني،

 الاشتراط لمصلحة الغیر أصبح وتطور الأمر في أواخر عهد القانون الروماني إلى أن
 .(2)صحیحا إذا كان للمشترط مصلحة مادیة وأدبیة، وقد تأثر القانون الفرنسي بالقانون الروماني

نسي القدیم لا یجیز الاشتراط لمصلحة الغیر إلا في حالتین، حالة الهبة القانون الفر وكان 
ه مع تكلیف مقرر لمصلحة الغیر، وحالة اشتراط المتعاقد في عقد من عقود المعاوضة حقا لنفس

الات الح واعتبرتللغیر. إلا أنه سرعان ما تطور الأمر بتطور التأمین على الحیاة، اثم حق
 وأصبح یكتفى في الاشتراط ،فقط سبیل المثالعلى  (3)1ف ق م 1121المذكورة في المادة 

 .(4)لمصلحة الغیر بمجرد توافر مصلحة أدبیة للمشترط

أرجع الغیر، فهناك من  في تحدید الطبیعة القانونیة للاشتراط لمصلحة كما اختلف الفقه
نظریةالفضالة، كما إلى الآخر  أسسها استناداأساس نظریة الإیجاب، و  طبیعة هذا الأخیر إلى

 أسسه البعض على إرادة المتعهد المنفردة، والبعض الآخر على نظریة حوالة الحق.

، وما محاولة الفقهاء )2(الغیر هو ذو طبیعة خاصةلكن الواقع هو أن الاشتراط لمصلحة 
تأسیس قاعدة الاشتراط لمصلحة الغیر على أساس قانوني، إلا من أجل جعلها تطبیقا لمبدأ 

ق م  113الاشتراط استثناء من هذا المبدأ، وهذا ما نصت علیه المادة  نسبیة العقد، مع أن

                                                           
 .191ص،فریدة زواوي،المرجع السابق (2)

(3)Article 1121 du code civil français dispose que: «On peut pareillement stipuler au profit d'un 
tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation 
que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a 
déclaré vouloir en profiter.». 

 .193و191فریدة زواوي ،المرجع السابق، ص (4)
فواز صالح، الإرادة المنفردة بوصفها مصدرا للالتزام: دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،  )2(

 .147، ص 2012، العدد الأول، القسم المدني، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، سوریا، 28المجلد 
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العقد التزاما في ذمة الغیر ولكن یجوز أن لا یرتب «:)1(ق م ج 1165المقابلة لنص المادة ج
 .»یكسبه حقا.

 وتطبیقاته العملیة المطلب الأول: المقصود بالاشتراط لمصلحة الغیر

یعد الاشتراط لمصلحة الغیر من العقود الهامة في الحیاة الیومیة، مما جعل المشرع 
 .النوع من العقودالجزائري یحیطه بأحكام قانونیة تنظمه، وتبین كیفیة إبرام مثل هذا 

لذلك سنقوم بتعریف الاشتراط لمصلحة الغیر (الفرع الأول)، وتمییزه عما یشابهه من 
 إلى التطبیقات العملیة لمثل هذا النوع من العقودقواعد قانونیة (الفرع الثاني)، وأخیرا نتعرض 

 (الفرع الثالث).

 تعریف الاشتراط لمصلحة الغیرالفرع الأول: 

لمصلحة الغیر، وهو عملیة لثلاثة أشخاص، بمقتضاها یتفق فریق یسمى  یقصد به التعاقد
المتعاقد أو المشترط مع شخص آخر یسمى المتعهد أو الواعد، بأن ینفذ هذا الأخیر أمرا یؤدیه 

المشترط على شخص ، أو یشترط فیه شخص یسمى )2(لمصلحة شخص آخر یسمى المستفید
 .)3(لمصلحة شخص ثالث یسمى المنتفعآخر یسمى المتعهد القیام بأداء معین 

وعلیه الاشتراط لمصلحة الغیر هو تصرف قانوني یتم بین شخصین، ولكن تنفیذه یتعلق 
 بثلاثة أشخاص.

كما نجد أن التشریعات العربیة أو الأجنبیة بما في ذلك القانون المدني الفرنسي، لم تعرف 
 ه.قاعدة الاشتراط لمصلحة الغیر، وترك هذه المهمة للفق

                                                           
(1) Article 1165 du code civil français dispose que: «les conventions n'ont d'effet qu'entre les 
parties contractants; elles ne nuisent point au tieres et elles ne lui profitent que dans le cas prévu 
par l'article 1121.». 

، 2007وت، لبنان، ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیر 3موریس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، ج )2(
 .349ص 

(3) J.flour, J.laubert, E.savaux, les obligations un l'acte juridique, p 38. 
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 : تمییز الاشتراط لمصلحة الغیر عما یشابهه من قواعد قانونیةالفرع الثاني

كثیرا ما یقع هناك التباس وخلط في استعمال مصطلح عقد الاشتراط لمصلحة الغیر مع 
أن نقوم بتمییز قاعدة الاشتراط لمصلحة  الأمر یقتضيغیره من المصطلحات المشابهة له، لذا  

الغیر عن قاعدة التعهد عن الغیر (أولا)، وعن الدعوى المباشرة (ثانیا)، وأخیرا تمییزه عن عقد 
 الفضالة (ثالثا).

 التمییز بین قاعدة التعهد عن الغیر وقاعدة الاشتراط لمصلحة الغیرأولا: 

للقواعد العامة التي تقضي بأن الغیر لا التعهد عن الغیر ما هو في الحقیقة إلا تطبیق 
یلتزم بعقد لم یكن طرفا فیه، وأن التعهد إذا قبله الغیر یصبح لدینا عقدان كما ذكرنا سابقا، في 
حین أن الاشتراط لمصلحة الغیر هو عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى المتعهد في مواجهة 

الغیر استثناء حقیقیا على مبدأ  شخص ثالث یسمى المستفید، وبذلك یكون الاشتراط لمصلحة
نسبیة العقد من حیث الأشخاص، على إثره یكتسب المنتفع من هذا العق حقا بالرغم من أنه لم 

 .)1(یكن طرفا فیه

 تمییز الاشتراط لمصلحة الغیر عن الدعوى المباشرةثانیا: 

ایتهم، الدعوى المباشرة یقررها القانون لمصلحة أشخاص من أجل توفیر قدر مناسب لحم
انتظامها في نظریة عامة، ولا تقوم هذه  متباینة یصعب تحالا هاتوجد فیكما أن هذه الدعوى 

النظریة على أساس فكرة الاشتراط لمصلحة الغیر. ومثال ذلك الدعوى المباشرة للمؤجر في 
تختلف كما تخضع الدعوى المباشرة في حالات كثیرة لقواعد مواجهة المستأجر من الباطن، 

اختلافا أساسیا عن الحق المباشر الذي ینشأ عن الاشتراط لمصلحة الغیر، وكذلك فإن فاعلیة 
الحق المباشر في الاشتراط تتوقف على صحة العقد الأصلي، بینما في حالات كثیرة في 

                                                           
 .222، 221، ص ص 1 ، المرجع السابق، جالعربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام)1(
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دم جواز الاحتجاج بالدفوع، كما هو الشأن في تأمین الدعوى المباشرة فإنها تتمتع بقاعدة ع
 .)1(لمدنیةالمسؤولیة ا

 عقد الفضالةتمییز الاشتراط لمصلحة الغیر عن ثالثا: 

یختلف الاشتراط لمصلحة الغیر عن عقد الفضالة في أن المشترط یتعاقد باسمه ولیس 
باسم رب العمل، ویكون له مصلحة مادیة أو أدبیة في التعاقد، بینما الفضولي یتعاقد باسم رب 

 الأعمال بدلا عن صاحب العمل.العمل ولا تكون له مصلحة عند إجراء 

الجاري لمصلحتهلا یضطر إلى دفع أي مبلغ مقابل التعاقد  "الاشتراط" المنتفع في التعاقد
 .)2(لمصلحته، بینما یضطر رب العمل إلى دفع مقابل ما أجراه الفضولي من أعمال لمصلحته

 : التطبیقات العملیة للاشتراط لمصلحة الغیرالفرع الثالث

 (أولا) عقود التأمینللاشتراط لمصلحة الغیر تطبیقات كثیرة في الحیاة العملیة، أهمها 
 ا).(ثانیا)، والمقاولات (ثالثا)، والهبة المقترنة بشرط (رابعوالنقل 

 عقد التأمینأولا: 

أهم عقود التأمین هي التأمین على الحیاة، فالشخص الذي یؤمن على حیاته لمصلحة 
الأحیاء، ومن سیولد منهم، إنما یشترط باسمه عقدا یبرمه هو لمصلحة أشخصا زوجته وأولاده 

 .)3(أجانب عن العقد، فیكتسب هؤلاء حقا مباشرا من عقد التأمین

 

 

                                                           
لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، إیاد إبراهیم محمود كلوب، الاشتراط لمصلحة الغیر: دراسة فقهیة مقارنة، مذكرة )1(

 .17، 16، ص ص 2014كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، 
 .16إیاد إبراهیم مجمود كلوب، المرجع نفسه، ص  )2(
 145عبد المجید الحكیم، المرجع السابق، ص )3(
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 ثانیا: عقد النقل

، لفي عقد النقل حقا مباشرا عن العقد المبرم بین المرسل والناقیكتسب المرسل إلیه
 الشروط الواردة في عقد النقل. ویستطیع مطالبة هذا الأخیر بتنفیذ

 : عقود المقاولاتثالثا

كثیرا ما یفرض رب العمل في عقود المقاولات على المقاول شروطا لمصلحة العمال، 
ویثبت لاسیما إذا كان رب العمل هنا هو الحكومة، أو شخص معنوي عام، أو إحدى الشركات، 

أن تنزل عنه، وشروطا معینة من  ذلك في دفتر الشروط، فیضع حدا معینا للأجور لا یجوز
، وأیضا الاتفاق الذي یكون مع شركة )1(الإصابات حیث الساعات العمل والتعویض عن

 .)2(وطبیب من أجل عمالها مجانا

 : الهبة المقترنة بشرطرابعا

یشترط الواهب على الموهوب القیام بعمل لمنفعة شخص ثالث، فیكتسب هذا الشخص 
قبل الموهوب له، ویستطیع مطالبته بتنفیذ الشروط الواردة لمصلحته  حقا مباشرا من عقد الهبة

 .)3(في عقد الهبة

مثال ذلك: إذا وهب شخص مبلغا من المال لجمعیة خیریة واشترط علیها بناء مستشفى 
 یعالج فیه الناس مجانا.

 

 

 
                                                           

 .573عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص )1(
 .91النظریة العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  علي علي سلیمان،)2(
 .146عبد المجید الحكیم، المرجع السابق، ص )3(
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 المطلب الثاني: شروط الاشتراط لمصلحة الغیر

ج، یمكن تقسیم شروط انعقاد  ق م (3)118و  (2)117و(1)116دراسة المواد من خلال 
الاشتراط لمصلحة الغیر إلى شروط متعلقة بالعلاقة التي تربط المشترط بالمتعهد، وشروط 

 متعلقة بالمنتفع، بالإضافة إلى الشروط العامة.

لهذا سنتطرق إلى الشروط العامة (الفرع الأول)، ثم إلى الشروط الخاصة في الاشتراط 
 ر (الفرع الثاني).لمصلحة الغی

 الفرع الأول: الشروط العامة

لشروط العامة اللازمة لصحة التصرف، یجب أن تتوافر في الاشتراط لمصلحة الغیر ا
 وهي كلا من الشروط الموضوعیة (أولا)، والشكلیة (ثانیا).

                                                           
جوز للشخص أن یتعاقد باسمه على التزامات یشترطها لمصلحة الغیر، إذا كان له في ی«:ق م ج على أنه 116نصت المادة (1)

 تنفیذ هذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیة.
ویترتب على هذا الاشتراط أن یكتسب الغیر حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفیذ الاشتراط یستطیع أن یطالبه بوفائه، ما لم یتفق على 

 خلاف ذلك، ویكون لهذا المدین أن یحتج ضد المنتفع بما یعارض مضمون العقد.
بین من العقد أن المنتفع وحده هو الذي یجوز له ویجوز كذلك للمشترط أن یطالب بتنفیذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا ت

 .».ذلك
 

و ورثته أن ینقض المشارطة قبل أن یعلن أیجوز للمشترط دون دائنیه «ق م ج، فقد نصت على أنه: 117أما المادة (2)
 .المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم یكن ذلك مخالف لما یقتضیه العقد

ولا یترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط، 
 .»إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن یستأثر لنفسه بالانتفاع من عملیة الاشتراط.

لغیر أن یكون المنتفع شخصا مستقبلا أو هیئة مستقبلة یجوز في الاشتراط لمصلحة ا«ق م ج على أنه: 118ونصت المادة 
كما یجوز أن یكون شخصا أو هیئة لم یعینا وقت العقد متى كان تعیینهما مستطاعا في الوقت الذي یجب أن ینتج العقد فیه 

 .»أثره طبقا للمشارطة.
 

المنتفع شخصا مستقبلا أو هیئة یجوز في الاشتراط لمصلحة الغیر أن یكون «ق م ج على أنه: 118ونصت المادة (3)
مستقبلة كما یجوز أن یكون شخصا أو هیئة لم یعینا وقت العقد متى كان تعیینهما مستطاعا في الوقت الذي یجب أن ینتج 

 .»العقد فیه أثره طبقا للمشارطة.
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 أولا: الشروط الموضوعیة

 وصحته وجود الرضا -1

المتعهد على إنشاء حق للغیر، وذلك بقبول المتعهد یجب أن تتفق إرادة المشترط مع إرادة 
التراضي  لإیجاب المشترط، یحتوي على ماهیة الحق المنشأ للغیر، كما یجب أن یكون هذا

أن یتمتع كلا من المتعاقدین بالأهلیة الكاملة، وأن تكون إرادتهما خالیتان  خالیا من العیوب، أي
أو الاستغلال، وألا یكون الاشتراط لمصلحة الغیر  من العیوب، كالغلط أو التدلیس أو الإكراه

 قابلا للإبطال.

 وجود المحل ومشروعیة السبب -2

لا یثیر موضوع المحل صعوبات فیما یتعلق بالاشتراط لمصلحة الغیر، إذ یتوجب فقط أن 
ي أن لازمة لقیام ركن المحل. وعلیه ینبغتتحقق في الالتزام المتعهد قبل المستفید الشروط ال

 .)1(قابلا للتعیین، وأن یكون مشروعا یكون أداء المتعهد ممكنا ومعینا أو

في هذا الصدد، قضت محكمة النقض ، و أن یكون السبب مشروعا كما یجب كذلك
، بأن التأمین لمصلحة خلیلة یبطل الاشتراط، 1958أكتوبر  8الفرنسیة في حكم لها بتاریخ 

التأمین  مبلغ لم یتقاضواالذین ا لمصلحة ورثة المؤمن لعدم مشروعیته، مع بقاء عقد التأمین قائم
، ومنه فلا یكون الاشتراط لمصلحة الغیر إلا إذا كان سببه )2(الذي تعهدت به شركة التأمین

 مشروعا.

 ثانیا: الشروط الشكلیة

فیما إذا كان الاشتراط لمصلحة بخصوص الشروط الشكلیة، فقد أثیر خلاف بصددها 
 المشرع یشترط الرسمیة في الهبة.ا من المشترط، لأن الغیر عملا تبرعی

                                                           
رفیق نسیر، نظریة التصرف الثلاثي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم  )1(

 .27ص  2015-2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .198فریدة زواوي، المرجع السابق، ص )2(
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ن تكییف الاشتراط لمصلحة الغیر التبرعي بأنه هبة غیر مباشرة، هو خلط بین الهبة ا
بوجه عام، ففي الاشتراط لمصلحة الغیر لا یهب المشترط ماله للمنتفع، بل هذا  والتصرف

الأخیر یحصل على حق جدید ینشأ عن العقد المبرم بین المشترط والمتعهد، ومن ثم لا یمكن 
؛ فعقد الاشتراط لمصلحة الغیر )1(أن نكون أمام هبة، وإنما نكون أمام عمل من أعمال التبرع

، فهو كأي عقد عادي ینظم وفق القواعد الخاصة )2(صول شكلیة خاصةمبدئیا لا یخضع لأ
 التي تطبق على جمیع العقود التي لا تخضع لأي شكل خاص.

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة

 تتمثل في شروط خاصة بالمشترط (أولا)، وشروط خاصة بالمنتفع (ثانیا).

 أولا: الشروط الخاصة بالمشترط

 باسمهأن یتعاقد المشترط  -1

یجب لقیام الاشتراط لمصلحة الغیر، أن یتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع الذي یظل 
أجنبیا عن العقد، وهذا هو الذي یمیز الاشتراط لمصلحة الغیر عن النیابة، إذ أن تعاقد النائب 

ولي باسم الأصیل یجعل هذا الأخیر  طرفا في العقد ولیس أجنبیا عنه، كما أنه إذا كان الفض
نائبا عن رب العمل، فإن المشترط لا یعتبر نائبا عن المنتفع الذي یظل دائما أجنبیا عن 

 .)3(العقد

 أن یشترط المشترط على المتعهد حقا مباشرا للمنتفع -2

إذا اشترط المتعاقد الحق لنفسه، ثم حوله بعد ذلك إلى المنتفع فلا نكون إزاء الاشتراط 
لمصلحة الغیر، بل إزاء عقدین، الأول بین المتعاقدین وحدهما، والثاني حوالة حق إلى المنتفع، 

وإذا أمن شخص على حیاته بمبلغ لمصلحة نفسه، ثم مات  وقد یكون دائنا حول إلیه حقه،

                                                           
 .199فریدة زواوي، المرجع السابق، )1(
 .33كلوب، المرجع السابق، ص إیاد إبراهیم محمود )2(
 .224العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام، المرجع السابق، ص )3(
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اؤه في هذا التأمین، فلا یكون عقد التأمین اشتراطا لمصلحة الغیر، ولا یتلقى الورثة وورث أبن
مكن لهم مطالبة شركة التأمین حقهم بمقتضى العقد، بل بمقتضى حقهم في المیراث، وی

 .)1(باعتبارهم خلفا عاما للمورث ولیس كمنتفعین

 أن تكون للمشترط مصلحة في الاشتراط -3

ه طبیعة الأمور، فالمشترط یتعاقد باسمه ویعمل لحسابه، ومنه لا بد هذا الاشتراط اقتضت
، وهذه المصلحة قد تكون مادیة؛ كاشتراط البائع على المشتري لغیرمصلحة عند ا أن تكون له

أن یدفع الثمن إلى شخص ثالث هو دائن البائع، ففي هذه الحالة یحقق البائع مصلحته في 
ا لحة شخص ثالث یعرفه البائع، فغالبإذا كان متبرعا بالثمن لمصالوفاء بما علیه من دیون، أما 
، وكذلك إذا أمن شخص على زوجته أو أولاده، فتعد مصلحة )2(ما تعد مصلحة البائع هنا أدبیة

أدبیة، ولا یهم إذا كانت المصلحة أدبیة أو مادیة، بل المهم أن تكون مشروعة وغیر مخالفة 
ثم یبطل العقد  ، ومن)3(الفقه بالرغم من عدم وروده في النصللنظام العام، وهذا ما یشترطه 

 لعدم مشروعیة السبب.

 ثانیا: الشروط الخاصة بالمنتفع

یجوز في الاشتراط لمصلحة الغیر أن یكون المنتفع «ق م ج على أنه: 118نصت المادة 
ة لم یعینا وقت العقد متى ئشخصا مستقبلا أو هیئة مستقبلة كما یجوز أن یكون شخصا أو هی

 .»أثره طبقا للمشارطة. الوقت الذي یجب أن ینتج العقد فیهكان تعیینهما مستطاعا في 

وهما قابلیة المنتفع للتعیین وقت إبرام العقد، والمسألة  یشترط في المنتفع مسألتینوعلیه 
 الثانیة قابلیة المنتفع للوجود.

 

                                                           
 .92، 91علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص ص )1(
 .132خلیل حسن أحمد قدادة، المرجع السابق، ص )2(
، مركز النشر 2ضرات في شرح القانون المدني التونسي، ط امحمد المالقي، مح؛ 90یقوتة مزوغ، المرجع السابق، ص )3(

 .71ص ، 2003الجامعي، تونس، 



 انصراف آثار العقد إلى الغیرالفصل الثاني                                                             
 

63 
 

 العقد قابلیة المنتفع للتعیین وقت إبرام -1

لا یشترط أن یكون المنتفع معینا وقت إبرام  عقد الاشتراط لمصلحة الغیر، إذ یجوز أن 
یكون شخصا أو جهة لم تعین بعد، بشرط أن یكون تعیینها مستطاعا وقت إنتاج العقد لآثاره 
طبقا للمشارطة، ومن ثم یمكن عدم تعیین المنتفع إطلاقا، فالمتعهد لا یهمه المستفید، طالما أن 

مه لن یتغیر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بما أن المشترط لن ینقض المشارطة، وأن التزا
الفردي للمنتفع خروجا عن المبدأ یحل محل المنتفع الأول منتفعا آخرا، وبهذا لا یعد التعیین 

العقدي للاشتراط، لأن هذا الأخیر عقد یتم فیه الاتفاق على إنشاء حق مباشر للغیر، مع ترك 
، ویفهم من كل هذا أنه )1(یین هذا الغیر للمشترط، بشرط إعلام المتعهد بهذا التعیینمسألة تع

م العقد، فلا یثور أي إشكال. أما إذا كان المستفید إذا كان المستفید موجودا ومحددا عند إبرا
غیر معین وقت الاشتراط فلا یمنع ذلك من صحة الاشتراط، متى كان هذا المستفید قابلا 

 ت تنفیذ العقد.للتعیین وق

 قابلیة المنتفع للوجود -2

إن الاعتبارات العملیة والضرورات المستجدة سمحت أن یكون المنتفع غیر موجود وقت 
 .)3(، أي یعین في المستقبل ولیس وقت انعقاد العقد)2(انعقاد العقد، مع إمكان تعیینه عند التنفیذ

وعلیهیمكن الاشتراط لمصلحة الأولاد الذین لم یولدوا بعد، حیث رفض القضاء الفرنسي 
المتعلق بالتأمین على الحیاة، فكرة الاشتراط لمصلحة  1930جویلیة  13قبل صدور قانون 

منه، أصبح یسمح  63، لاسیما المادة قانونهذا ال أشخاص لم یولدوا بعد، غیر أنه بعد صدور 
، ومن )4(ة الأولاد الذین لم یولدوا بعد، وعممها القضاء على جمیع الاشتراطاتبالتأمین لمصلح

ثم أصبح بإمكان الاشتراط لمصلحة الأولاد الذین لم یولدوا، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري 

                                                           
 .30رفیق نسیر، المرجع السابق، ص  )1(
 .52إیاد إبراهیم محمود كلوب، المرجع السابق، ص )2(

(3)catala pierreet d'autres,droit des obligations, droit français, droit libanais, Perspectives 
européennes et internationales, bruylant, detta, lgdj, liban, 2006, p 135. 

(4)catala pierre et d'autres,lbid, p 135; Annik Mariek  ،Grégoire, Marieve Lacroix, tiers et 
contrat dans le cadre des journées internationales; henri capitant, p 5. 
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 ق م ج، إذ أنه بإمكان الشخص أن یبرم تأمینا لفائدة الأولاد الذین لم یولدوا بعد 118في المادة 

أنه یجب الإشارة إلى أنه إذا لم ینجب هذا الشخص أطفالا، فقیمة التأمین تحسب مع غیر 
 تركته.

، )1(ویمكن الاشتراط لمصلحة هیئة أو مصلحة مستقبلة لم تتمتع بالشخصیة المعنویة بعد
في هذا الصدد، اتخذ القضاء الفرنسي في مسألة الاشتراط لمصلحة شخص معنوي مستقبلي 

ي مسألة یحكمها نفس المبدأ، وقضى بعدم جواز الاشتراط لمصلحة شخص ف موقفین متناقضین
 طبیعي مستقبلي، وجواز ذلك بالنسبة للشخص المعنوي المستقبلي. 

واء أما من جانب الفقه فمنهم من یرى أنه لا یجوز الاشتراط لمصلحة منتفع مستقبلي، س
 . )3(واز ذلك، ومنهم من یرى ج)2(لم یوجد بعد كان شخصا طبیعیا أو معنویا

ق م  118بالنسبة للتشریع الجزائري، فقد حسم في الأمر، ویتجلى ذلك من خلال المادة 
 ج التي نصت صراحة على جواز الاشتراط لمصلحة الغیر.

 المطلب الثالث: أحكام الاشتراط لمصلحة الغیر

بین  للحدیث عن أحكام الاشتراط لمصلحة الغیر، یجب إبراز العلاقات التي تربط      
المشترط والمتعهد (الفرع الأول)، وبین المتعهد والمنتفع (الفرع الثاني)، وبین المشترط والمنتفع 

 .                                                                                                                          (الفرع الثالث)

                                                                                                                                         
  الفرع الأول: العلاقة بین المشترط والمتعهد

                                                                                                                                                             
تحكم هذه العلاقة بنود العقد الذي بینهما، فلكل منهما أن یطالب بتنفیذ الالتزامات الناشئة عن 

                                                           
 .201فریدة زواوي، المرجع السابق، ص 1)(
 .32رفیق نسیر، المرجع السابق، ص  2)(

(3)catala pierre et d'autres, op.cit, p 135. 
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 فإذا كان هذا العقد ملزما للجانبین، كعقد.انوني الصادر من المشترطأو العمل الق، )1(العقد
التأمین مثلا، طبقا للقواعد العامة في هذا العقد، وكان لكل من المشترط والمتعهد أن یطالب 

، وللمشترط إذا لم یقم المتعهد بتنفیذ التزامه نحو المنتفع، أن یطالب )2(الآخر بتنفیذ التزامه
عد صدور بفسخ العقد أو وقف تنفیذه وفقا للقواعد العامة، ویلاحظ أن المشترط إذا فسخ العقد ب

قبول المنتفع، سواء كان ذلك لعدم تنفیذ المتعهد لالتزامه نحو المنتفع أو لالتزامه نحو المشترط، 
إلا إذا كان الاشتراط تبرعا  فإن الفسخ لا یضیع على المنتفع حقه، فیرجع به على المشترط

 .)3(یجوز الرجوع فیه

المشارطة قبل أن یعبر المنتفع یتمتع المشترط قبل المتعهد بعدة امتیازات، فله أن ینقض 
عن رغبته في الاستفادة منها، أما بعد تغییر المنتفع عن قبوله فلا یمكنه نقضها، وإن كان یبقى 

 له الحرص على تنفیذ الاشتراط عن طریق رفع دعوى التنفیذ على المتعهد.

 أولا: سلطة المشترط في نقض المشارطة

اسیة التي یتمتع بها المشترط قبل المتعهد، یمثل الحق في نقض الاشتراط السلطة الأس
ق م ج، یملك المشترط سلطة نقض الاشتراط دون موافقة المتعهد، وعلیه  117فطبقا للمادة 

یجوز للمشترط تعدیل أحكام عقد الاشتراط بإرادته المنفردة، طالما لم یعلن المنتفع عن رغبته في 
، فهي »یكن ذلك مخالفا لما یقتضیه العقد.......ما لم «:الاستفادة من الاشتراط. أما عبارة

 .)4(تعبیر عن جواز الاتفاق على ما یخالف هذا الحكم، مما یجعله حكما مكملا غیر آمر

 

 ثانیا: سلطة المشترط المتعلقة بتنفیذ الاشتراط لمصلحة الغیر

                                                           
 .132خلیل حسن قدادة، المرجع السابق، ص 1)(
 .147عبد المجید الحكیم، المرجع السابق، ص 2)(
 .578عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 3)(
 .34رفیق نسیر، المرجع السابق، ص  4)(
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على یفقد المشترط حقه في نقض المشارطة أو أي تعدیل لها عند تعبیر المنتفع بالموافقة 
 تعهد تتعلق بضمان تنفیذ الاشتراط:الاستفادة منها، إلا أنه یحتفظ ببعض السلطات اتجاه الم

ق م ج، نجد أن للمشترط الحق في مطالبة المتعهد  116/3بالرجوع إلى نص المادة ف -
بتنفیذ التزامه، المتمثل في تنفیذ الاشتراط لمصلحة المنتفع، وله الحق في رفع هذه الدعوى 

شخصیا، لا باعتباره ممثلا للمنتفع، لأن للمشترط مصلحة شخصیة في تنفیذ المتعهد باسمه 
، غیر أنه وبناء أیضا على الفقرة الثالثة من نفس المادة )1(للاشتراط المعقود لمصلحة المنتفع

المذكورة أعلاه، نجد أنه یجوز الاتفاق في المشارطة على أن یكون حق المطالبة بالتنفیذ 
 .هللمنتفع وحد

أن یطلب فسخ العقد مع التعویض، إذا لم ینفذ المتعهد للمشترط أیضا، كما ذكرنا سابقا  -
التزاماته المترتبة عن عقد الاشتراط لمصلحة الغیر، كما له أن یتمسك بالدفع بعدم التنفیذ إذا 

بالتزاماته، فإنه المتعهد بتنفیذ التزامه. هذا فیما یتعلق بحقوق المشترط، أما فیما یتعلق طالبه
یلتزم بتنفیذ كل ما یترتب على عاتقه من التزامات ناتجة عن عقد الاشتراط لمصلحة الغیر، 

 .)2(وللمتعهد أن یطالبه بهذا قضائیا

 الفرع الثاني: العلاقة بین المتعهد والمنتفع

تتجلى في هذه العلاقة أهم خاصیة تمیز قاعدة الاشتراط لمصلحة الغیر، وهو الخروج 
تمیز به العلاقة بین المتعهد والمنتفع في أخص طابع یوأیضا نجد ى قاعدة نسبیة أثر العقد.عل

المنتفع لم یكن طرفا في  غیره من أنواع التعاقد، یتمثل في أن عن الاشتراط لمصلحة الغیر
مباشرا، وله أن یطالب به العقد الذي التزم به المتعهد، لكن یكتسب من هذا العقد حقا شخصیا 

 .)3(المتعهد

                                                           
 .34رفیق نسیر، المرجع السابق، ص  1)(
 .35رفیق نسیر، المرجع السابق، ص 2)(
 .73إیاد إبراهیم محمود كلوب، المرجع السابق، ص 3)(
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یتولد للمنتفع حق مباشر اتجاه المتعهد بمجرد انعقاد عقد المشارطة (أولا)، غیر أن  وعلیه
 هذا الحق یبقى دائما مرتبطا بالعقد الذي نشأ عنه (ثانیا).

 أولا: حق الدائنیة المباشرة للمنتفع اتجاه المتعهد

جدید ومباشر لصالح ق م ج، ینشأ عن الاشتراط حق  2و 116/1بناء على نص المادة 
تفادة من هذا سالمنتفع في مواجهة المتعهد، وهذا حتى قبل إعلان المنتفع عن رغبته في الا
میه من محاولة الحق، غیر أن إعلانه عن رغبته في الاستفادة من هذا الحق هي التي ستح

بموجب ب حقا مباشرا في مواجهة المنتفع، وهو حق ینشأ س، فالمستفید یكت)1(المشترط نقضه
 عقد الاشتراط، ولا ینتقل من ذمة المشترط إلى ذمته، وینتج عن هذا ثلاث نتائج:

 خروج حق المنتفع من الضمان العام للمشترط -1

القاعدة هي أن أموال المدین تضمن الوفاء بدیونه، فذمته المالیة بكل ما تشمله من اصول 
شتراط لمصلحة الغیر، نجد أن من ضامن للوفاء بهذه الدیون، وبإسقاط هذه القاعدة على الا

الاشتراط حقا مباشرا للمنتفع، خروجه من الضمان العام نتائج اعتبار الحق المنشأ عن طریق 
للمشترط، لأن الحق ینشأ مباشرة في ذمة الغیر، ولا ینشأ في ذمة المشترط أولا، ثم ینتقل إلى 

ة أولاده، وكان علیه دیونا، فإن ذمة الغیر، فحتى ولو قام الشخص بالتأمین على حیاته لمصلح
وبذلك دائنیه لا یمكنهم استیفاء دیونهم من مبلغ التأمین، لأنه نشأ مباشرة في ذمة الأولاد، 

 .)2(یموت مدینهم معسرا

 خروج حق المنتفع عن تركة المشترط -2

لا یتلقى المنتفع الحق عن طریق الإرث، فلا یدخل هذا الحق في تركة المشترط، ویترتب 
على ذلك أن دائني المشترط لا یستطیعون أن یطالبوا إدخال حق المنتفع في تركة المشترط 
تطبیقا للقاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الدیون"، فإذا أمن شخص على حیاته لمصلحة أولاده ثم 

                                                           
 .229، 228، ص ص 1العربي بلحاج، م س، ج  1)(
 .36السابق، ص  رفیق نسیر، المرجع2)(
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مات، فالأولاد لا یتلقون الحق من أبیهم عن طریق الإرث، بل هو حقهم المباشر اتجاه شركة 
 .)1(ن، فیأخذون الحق خالصا لهم، ولا یدفعون شیئا للوفاء بدیون أبیهمالتأمی

 قبول المنتفع للاشتراط لیس شرطا لوجوده لاحقا -3

بما أن حق المنتفع هو حق مباشر، فإنه ینشأ من تاریخ نشأة الاشتراط لمصلحة الغیر، 
الحق قبل قبول المنتفع وعلیه فإن قبول المنتفع للاشتراط لیس شرطا لوجود هذا الحق، وإن كان 

ق م ج تجیز للمشترط دون دائنیه أو وارثیه نقض  117إیاه مهددا في هذا الوجود، لأن المادة 
 .)2(المشارطة، قبل إعلان المنتفع للمتعهد أو للمشترط رغبته في الاستفادة منها

 تباط حق المنتفع بالعقد الذي أنشأهثانیا: ار 

 عن العقد مباشرة النتائج التالیة:یترتب عندما یكتسب المنتفع الحق 

یستطیع المتعهد أن یدفع اتجاه المنتفع بالدفوع التي یستطیع أن یدفع بها اتجاه  -
المشترط، كبطلان العقد، أو الإبطال في حالة وجود عیب في رضا المتعهد، وهذه دفوع متزامنة 

وهذا ما ذهب إلیه المشرع ، )3(في نشأته مع العقد، وهناك دفوع لاحقة، كالدفع بعدم التنفیذ
 ق م ج. 116الجزائري في المادة 

یثبت حق المنتفع من حین إبرام العقد بین المشترط والمتعهد، لا من حین إظهاره رغبته  -
في الاستفادة من الاشتراط، ویترتب على ذلك أن المشترط إذا فقد أهلیته بعد إبرام العقد، فإن 

 ته والاستفادة من الحق.ذلك لا یمنع المنتفع من إعلان رغب

یحدد العقد المبرم بین المشترط والمتعهد مدى حق المنتفع في مطالبة المتعهد بتنفیذ  -
 .)4(التزامه

                                                           
 .148المرجع السابق، ص عبد المجید الحكیم، 1)(
 .36رفیق نسیر، المرجع السابق، ص 2)(
 .148عبد المجید الحكیم، المرجع السابق، ص 3)(
 عبد المجید الحكیم، المرجع والموضع نفسهما.4)(
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 الفرع الثالث: علاقة المشترط بالمنتفع

لا تظهر العلاقة بین المشترط والمنتفع في العقد المبرم بین المشترط والمتعهد، لكن لا 
المشترط قد اشترط الحق للمنتفع على سبیل المعاوضة أو على سبیل  یخلو الأمر من أن یكون

التبرع. فإذا أراد المشترط التبرع للمنتفع طبقنا على اشتراطه أحكام الهبة، وهي هبة غیر مباشرة، 
ومن ثم یجب أن تتوفر في المشترط أهلیة الأداء الكاملة، ویستطیع المشترط الرجوع في هبته 

، وإذا لم یقصد المشترط التبرع للمنتفع فهو إما یقصد الوفاء بدین له علیه او وفقا للقواعد العامة
دین سابق یصبح الاشتراط لمصلحة الغیر أداة وفاء لهذا الدین، ، لأنه في حالة وجود )1(إقراضه

مما یجعل المنتفع صاحب مصلحة في المطالبة بفسخه، وهي مصلحة قائمةبمقتضى الدین 
 .)2(الاشتراط لمصلحة الغیرالسابق ولیس بمقتضى 

 

 

 

                                                           
 .147ص ، عبد المجید الحكیم، المرجع السابق1)(
 .40نسیر، المرجع السابق، ص  رفیق2)(
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إن إنصراف أثر العقد من حیث الاشخاص یحكمه مبدا  نسبیة العقد وهذا الاخیر یفرضه الواقع 
القانوني القائم على احترام المعاملات المدنیة للاشخاص،ویظهر لنا هذا جلیا من خلال 

 .،من التقنین المدني الجزائري 108،109،113،114،117،118اطلاعنا على المواد :

قد تطورا  فرضه علیه الواقع الاجتماعي والمعاملات المدنیة ،فبعدما وعرف مبدا نسبیة الع
كان العقد لا ینصرف إلا للمتعاقدین، اصبحت اثاره تتعدى المتعاقدین الى اشخاص اخرین 

 . ر،وهذا مایمثل الاستثناء من مبدا نسبیة العقدیعتبرن من الغی

 الیة :ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا الى النتائج الت

انصراف اثار العقد المتعاقدین سواء كانو اصلیین اي تعاقدو بانفسهم او تم التعاقد -1
 بالنیابة عنهم .

ان اثار العقد تنصرف الى المتعاقدین التبعیین (الخلف العام،الخلف الخاص)،فبالنسبة -2
الالتزامات الشخصیة فلا الى الخلف العام لاتنتقل الى هذا الاخیر الا الحقوق الشخصیة ،اما 

]،لكن هذا لیس مطلقا بحیث لا تركة الا بعد سداد الدیون[ تنتقل الى الخلف العام تطبیقا لقاعدة
 شخص المورثان التركة لا یمكن ان تقسم بین الورثة ،الا بعد سداد الدیون المتعلقة ب

،كما هو الحال في الى الخلف الخاص فإنه لا یخلف السلف في ذمته المالیة اما بالنسبة 
الخلافة العامة ،بل یخلفه في ملكیة شیئ مادي او معنوي او حق عیني على هذا الشیئ 
،فالمشتري مثلا یخلف البائع خلافة خاصة في الشیئ المبیع وكذلك بالنسبة للموهوب له 

 ،والدائن المرتهن .

نونیة الناقلة یتبین لنا ان مصادر الخلافة الخاصة تتمثل في كل التصرفات القاومنه 
للحقوق والالتزامات ،وقد توجد هذه الخلافة اثناء حیاة الشخص وقد توجد بعد موت احد 

 الاشخاص كما في الوصیة ،على عكس الخلافة العامة التي لا تنشأ الا بعد موت السلف .
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ها _ان الدائن العادي یعتبر دائما من الغیر ،وهذا لا یعني انه لا یتاثر بالعقود التي یبرم3
مدینهم ،بل تؤثر في حقه بقدر ما تزید او تنقص من الضمان العام لمدینه ،اذ یعتبر من الغیر 

 لان العقد لا یلزمه ولا یكسبه حقا وهذا هو المقصود بالغیر.

اما بالنسبة للتعهد عن الغیر :فلا یعد هذا الاخیر خروجا على قاعدة عدم سریان العقد _4
ذلك لان العقد الذي ینشا التزاما على عاتق الغیر یكون استثناءا في حق الغیر بل تطبیقا لها ،و 

فعلیا من مبدا نسبیة العقد بینما التعهد عن الغیر یرتب التزاما شخصیا في ذمة المتعهد الذي 
 یتعهد للحصول على اقرار الغیر فقط .

ي لا تسري فان احكام التعهد عن الغیر لیست الا تطبیقا لمبدا نسبیة اثار العقد الت ومنه
،وهو مبدا مستقر في القوانین المدنیة السالفة الذكر وان حالة الا على ن كان طرف في العقد

 القبول او الرفض من الغیر لهذا التعهد لیست الا تطبیقا للقواعد العامة .

ادراج التعهد عن الغیر ضمن طائفة عقود ولذلك نرى ان المشرع الجزائري كان علیه 
م به المشرع الالماني ،كما لا بد من جعل موافقة الغیر اقرارا لتعهد ولیس الضمان مثل ما قا

قبولا وهذا ما نهج الیه المشرع الفرنسي ،خصوصا وان التعهد عن الغیر من النادر ایجاده 
 بصفة مستقلة ، فهو غالبا ما یكون مرتبط بعقد اكثر واوسع منه مدى.

ن المشرع وفق عندما اخذ بالاشتراط اما بالنسبة للاشتراط لمصلحة الغیر نجد ا_5
لمصلحة  الغیر وهو الموقف السلیم ،اذ لابد ان یعلن المشترط عن رغبته في ان یجعل الغیر 

من اعلان المتعهد بذلك ،ان كان هذا یؤدي بدوره الى استثناء من مبدا ینتفع بالعقد ،ولا بد 
 استثناء مقصور على شخص معین .نسبیة العقد، اذ یكسب الغیر حقا من العقد ،الا انه 

في نظریة العقد ، نظرا للعلاقات  لذلك ارتاینا انه لا یمكن حصر الاشتراط لمصلحة الغیر
الاقتصادیة التي یتدخل فیها اكثر من شخصین،لذا فهو اوسع من ذلك ،فنظرة الفقه الحدیث 

 تصنفه ضمن نظریة التصرف القانوني الثلاثي .
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على احتواء جمیع العلاقات التي تتفرع عن هذه العملیات   ذلك ان عجز تقنیة العقد
من  الاقتصادیة ،هو الذي بعث بنا الى عرض هذا التحلیل من اجل التنبیه الى ارساء نوع جدید
 التصرفات القانونیة وذلك من اجل احتواء كل العلاقات التي تتفرع عن العملیات القانونیة.

،تهدم الاستثناءات التي كانت موجهة )القانوني الثلاثي ومنه فان هذه الفرضیة (التصرف 
لمبدا نسبیة العقد،فالاشتراط لمصلحة الغیر یعتبر استثناء،لانه ینشا حقا للغیر،غیر انه باعتبار 

 هذا الاخیر تصرفا ثلاثیا یزیل هذا الاستثناء.
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